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مقدمة

ة  فهي تسهر على حمایة تتمثل العدالة من ضمن  الركائز الأساسیة للدولة الحدیث

تبعث فیه روح الإستمراریة طن ،بحیث تجعله یحس بالإطمئنان و مصالح الموامصالحها و 

، لأنه یعلم سوف تقتص إلیه حقه إذا وف من ظلمالتجارة  دون  خمل والصناعة و فینطلق للع

.لیها رجع إ

فل بإقامة ، وزادت أهمیته بإعتباره مرفقا أساسیا یتولى التكعرف القضاء تطورا كبیرا

، بحیث جعل المشرع المنازعات المتزایدة التي تقوم بینهمالفصل في العدل بین المواطنین و 

ل القضاء في متناول الجمیع وقام بتسهیل إجراءات التقاضي أمام القضاء العادي ، وكما جع

للمحكمة العلیا حق الرقابة على مدى تطبیق القانون من خولحق التقاضي على درجتین، و 

.قبل قضاة المحاكم و المجالس القضائیة

، سواء فیما كونه بشرقضائیةأحكامفیما یصدره من  ان القاضي قد یخطئ إلا

ستخلاص النتائج منها، یر الوقائع وایخص تطبیق القانون على ما ثبت من وقائع أو في تقد

.هي مختلفة الأنواعرع حق تقدیم الطعون ، و أوجد المشتصحیحا لهذه الأخطاء و 

ا القانون ویقصد بطرق الطعن في الأحكام القضائیة، الوسائل القضائیة التي ینظمه

مراجعتها، فهي تهدف إلى كشف أخطاء الحكم المطعون فیه سواء لمراقبة صحة الأحكام و 

هذه الأخطاء بالقانون الموضوعي أو بغیر ذلك من الأسباب وذلك برفع الطعن إلى تعلقت 

القضاء الذي یعید درس القضیة من جدید في النواحي المطعون فیها، وقد یصدر الحكم 

و في الإجراءات التي بني علیها أو بإنحراف عن العدالة ناتج عن أمشوب في عیب فیه 

ة فلا بد ان تتاح في تفسیر أو في تقدیر وقائع القضیخطأ القاضي في تطبیق القانون أو

.لتدارك الخطأ الذي قد یشوب الحكمى للخصم فرصة أخر 
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من الباب التاسع من الأولوقد حصر المشرع الجزائري طرق الطعن في الفصل

313لك في المواد من وذ1الإداریةتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الم09-08رقم قانون

.397إلى 

تئناف وطرق الإسالعادیة المتمثلة في المعارضة و وتنقسم إلى قسمین طرق الطعن

إلتماس عتراض الغیر الخارج عن الخصومة و إهي الطعن بالنقض،الطعن غیر العادیة و 

.إعادة النظر 

على ذلك، یمكن م یحصرها و المشرع الجزائري لم یحدد أسباب طرق الطعن العادیة ول

القانون العیوب المتاحة سواء تعلقت بالواقع أوالطعن فیها بناءا على الأسباب و يللمتقاض

إعادة النظر فیه من جمیع رتب على ممارستها تجدید النزاع و یتبشرط إحترام المیعاد، و 

الأوجه، أما طرق الطعن غیر العادیة، فلا یجوز له ممارستها إلا بناءا على أسباب 

النظر في الأوجه التي بني علیها الطعن، كما لالا یترتب علیها إلا ة قانونا، و لات محدداحو 

.طرق العادیةالیجوز له الطعن بالطرق غیر العادیة مادام الحكم قابل للطعن ب

من خلال هذه المعطیات السالفة الذكر نتساءل عن كیفیة تنظیم المشرع الجزائري و 

ئیة المدنیة ؟حكام القضالطرق الطعن في الأ

یظهر فإن تنظیم المشرع الجزائري لطرق الطعن القضائیة للإجابة عن هذه الإشكالیة

، تعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریةالم09-08رقممن خلال الباب التاسع من قانون

ث سندرس الفصل الثاني في الذي یتكون من ثلاثة فصول حین و تحت عنوان طرق الطع

وف نتطرق إلیه ول بعنوان طرق الطعن العادیة، أما فیما یتعلق بالفصل الثالث سر الأالشط

.الذي یحمل عنوان طرق الطعن غیر العادیةفي الشطر الثاني و 

، 21ج، عدد .ج.ر.،جالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،2008ري فیف25، المؤرخ في 09-08رقم قانون-1

.2008أفریل23صادر بتاریخ 
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الفصل الأول

خصوصيات الطعن العادي في الأحكام القضائية المدنية

ویكون هذا .ستئناففي المعارضة والانوعین وتتمثلىتنقسم طرق الطّعن العادیة إل

الطعن حین یراد تطبیق مبدأین أساسیین ترتكز علیهما الخصومة القضائیة، مبدأ الوجاهیة 

بالنسبة للمعارضة ومبدأ التقاضي على درجتین بالنّسبة للإستئناف، كما نجد أنّ القانون لم 

تعلق قص ینولأي سبب أفیهماالطعنامها، إنّما یكونلات قیاحو یحدّد ولم یحصر أسباب 

.بالوقائع أو القانون

ام والقرارات الغیابیة طریق المعارضة في الأحكعن فأجاز المشرع الجزائري الطعن 

منصوص الجراءات الإمجموعة من الشروط و الصادرة عن الجهة الابتدائیة وذلك باتباع

.)المبحث الأوّل(علیها في القانون 

332منالموادعن عادي فيري الاستئناف كطریق طكما نظم المشرع الجزائ

حق الطعنضدهللمحكوم اءات المدنیة والإداریة، بحیث خولقانون الإجر من353إلى 

أعلى جهةمأمافي الأحكام القضائیة الصادرة في جهة ابتدائیة وإعادة طرحها من جدید 

).المبحث الثاني(
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المبحث الأوّل

ةــــرضالمعابالطعنمــــو مفه

من قانون الإجراءات 331إلى 327منالجزائري المعارضة في الموادالمشرّعنظّم

منحوعلیه.المدنیة والإداریة، وذلك تجسیدًا لمبدأ العدالة وحفظ حقوق الأطراف

الحق للخصم المتغیب بممارسة الطعن بالمعارضة التي تسمح بمراجعة الحكم أو القرار 

).وّلالمطلب الأ (غیابي ال

كما تتحقق الجهة القضائیة الموجه إلیها الطعن بالمعارضة، من صحة اتباع 

المطلب (الآثار الاجراءات اللازمة لمباشرة هذا الطعن، مما ینتج عن ذلك مجموعة من 

).الثاّني

ب الأوّللالمط

مضمون الطعن بالمعارضة

الطّعن في الحكم لمشرع من خلالهاادي أجاز اعالمعارضة طریق بباعتبار الطعن

، ولقبول )الفرع الأوّل(تعدیل أو الإلغاء الالصادر غیابیًا وهذا بغیة مراجعة الحكم القضائي ب

شروط العامة لقبول الدّعاوي                 الهذا الطعن لابد من توفر شروط خاصة إضافة إلى 

).الفرع الثاّني(القضائیة 

الفرع الأوّل

لمعارضة وأساسها القانونيالطعن باتعریف 

تعریفًا لم یقدمالجزائريالمشرعون، أننصوص القاناستقراءیتضح من خلال 

، وكذا الأساس القانوني الذي تستمد منه )أولاً (للمعارضة مما یستدعي البحث عن تعریفها 

.)ثانیًا(وجودها 
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المعارضةبالطعنتعریف:أولاً 

فهي ،1الخصم المتغیبنّه طریق طعن عادي یمارسهارضة بأیعرّف الطعن بالمع

علیه أو المستأنف علیه المتخلف أو المتغیب عن الخصومة التي مقررة فقط للطرف المدعى

.2الطرف المدعي أو المستأنف في الخصومةهكان قد باشرها ضد

تسمح المعارضة لمن صدر علیه الحكم في غیابه بالتقدم إلى ذات المحكمة التي 

ا سحبه أو إعادة النظر في الدّعوى وذلك بتقدیم دفوعه وطلباته التي لم هطالبا من،تهر أصد

الإجراءات المدنیة من قانون327، ولذلك نصّت المادة 3وقت صدور الحكم الغیابيیبدیها

تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغیب إلى مراجعة الحكم «والإداریة على أنّه 

ابي لیفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون ویصبح الحكم أو القرار الغی

.»أو القرار المعارض فیه كأنه لم یكن ما لم یكن هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل

والإداریة أن یكون الطعن من قانون الإجراءات المدنیة328كما أضافت المادة

انت جهة قضائیة الحكم أو القرار الغیابي سواء كبالمعارضة أمام نفس الجهة التي أصدرت 

.4یة، بإستثناء قرارات المحكمة العلیا التي لا تقبل المعارضة فیهافناابتدائیة أو اِستئ

رضة صدر الحكم في غیابه له حق الطعن بالمعان إذا كان من وما یجب ملاحظته أ

ه بالحكم الغیابية بعد تبلیغاجل المعارضفإذا إنقضىامام الجهة القضائیة المصدرة للحكم 

.مام الدرجة الثانیةأفیمكنه فقط تقدیم الطعن بالإستئناف 

، طبعة )2008فیفري 23خ في مؤر 09-08قانون رقم (بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1-

.246، ص 2009، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ثانیة

ن الإجراءات المدنیة والإداریة دلاندة یوسف، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانو 2-

.157، ص 2011الجدیدة، طبعة ثالثة، دار هومة، الجزائر، 

.11ص ن، .س.دعبد العزیز سعد، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة، دار هومة، الجزائر،3-

نفس الجهة القضائیة التي أصدرته، ما لم یكون الحكم أو القرار الغیابي قابلاً للمعارضة أمام «.أنه328تنص المادة 4-

.»ینص القانون على خلاف ذلك

مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،،2008ري فیف25، المؤرخ في 09-08رقم قانون-
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لطعن بالمعارضةلالأساس القانوني :ثانیًا

ن حق المعارضة إلى حقوق الدّفاع المقدمة التي یؤدي الإخلال بها إلى بطلایستند 

أن تتاح له الفرصة و أن یسمح دفاعهغیربعلى شخص الأحكام، لأنّه لا یجوز أن یقضى

لف لسبب من لمنازعة، فإذا كان الخصم قد تخالمناسبة للإدلاء أمام القاضي الذي ینظر ا

عه ویطلب منه الأسباب وجب أن تمهد له الطریق لیلجأ لذمة القاضي ویبسط لدیه دفا

أو خطأ بسببلك الدّفاع ومحو ما تضمنه من عیبأو تعدیله على ضوء ذمراجعة حكمه

.1ه على أقوال وحجج خصم واحدارتكاز 

كرّس ذلك في الدّستور أ الدّفاع والوجاهیة، حیث أخذ المشرّع الجزائري بمبد

رقموكذلك في القانون"الحق في الدفاع معترف به"التي تنص على أن 1692المادةفي 

یلتزم الخصوم والقاضي «:تنص على أنهمنه، حیث 03بموجب نص المادة 08-09

.»مبدأ الوجاهیةب

الفرع الثاني

شروط قبول الطعن بالمعارضة

لقبول الطعن بالمعارضة ضرورة توافر مجموعة من الشروط، الجزائريیشترط المشرع

إلى شروط عامة التي ینبغي أن تكون متوافرة في كل إجراء بغض النظر التي یمكن تقسیمها

.)ثانیًا(بالمعارضة لطعنل، وشروط خاصة )أولاً (عما كان طعنا أو دعوى 

.الشروط العامة لقبول الطعن بالمعارضة:أولاً 

یعتبر الطعن بالمعارضة دعوى قضائیة یتمثّل موضوعها في المطالبة بإلغاء الحكم 

الغیابي الصادر في حق الطاعن، ولقبول الطعن بالمعارضة یجب توفر جملة من الشروط 

دید، دار الخلدونیة، طاهري حسین، الإجراءات المدنیة والإداریة الموجزة لشرح لقانون الاجراءات المدنیة والإداریة الج1-

.176ن، ص.س.الجزائر، د

، 76ج، ع.ج.ر.، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، ج1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -2

، 14ج، ع.ج.ر.، ج2016مارس 06، مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بقانون رقم 1996دیسمبر 08صادر في 

2016.
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.في الطعن والمطعون ضده

:ةفالصشرط -1

لقبول الطعن بالمعارضة أن یباشر من ذوي صفة، وعلى ذي صفة، سواء ترط یش

فالصفة هي ما للشّخص من شأن في الدعوى ، 1أطراف الخصومة ذاتهم أو ممثلهم القانوني

یجیز له التقاضي بالمخاصمة في موضوع الدّعوى، والقاعدة العامة أن أصحاب الحقوق هم 

الشرط وهذا ،2)أي من له الحق في الخصومة(قضاء ذو الصّفة في المخاصمة عنها أمام ال

لا یجوز لأي «كما یلي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13نصت علیه المادة 

.»شخص التقاضي ما لم یكن له صفة

تثبت الصفة في المعارضة للخصم الذي صدر الحكم في غیبته وینتج عن ذلك أن لا 

لاّ من طرف المدعى علیه في الدّعوى الأصلیة والذي یمكن أن یرفع الطعن بالمعارضة، إ

صدر الحكم غیابیًا في مواجهته بحیث لم یتمكن من تقیم دفوعه وطلباته، ویجب أن یرفع 

الطعن ضد المدعى أو المدعین الأصلیین الذین صدر الحكم لصالحهم، كما تثبت الصفة 

دائن موصى، (خلف الخاص ، إلى ال)الوارث(للخصم الأصلي فإنّها تثبت للخلف العام 

إلى الخلف الخاص بعد لتاالمتنازع فیها قد كان الحقوق، وذلك إذا )محال إلیه، مشتري

.3هرفع الدعوى لأنّه یعتبر ممثلاً في الخصومة بواسطة المخلف عن

القاضي مدى توفر الصّفة من تلقاء نفسه لأنّها من النظام العام دون مطالبة من یثیر

قرار المحكمة العلیا التي قضت بعدم جواز رفع الدّعوى والتقاضي ما لم ونجد ،4الخصوم

اهنة، النظام القانوني للمعارضة والاستئناف في المواد المدنیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم جنان حنان، دیباب ك1-

.07، ص 2017السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

، مجلة صوت القانون، »شروط قبول الدعوى على ضوء تعدیل قانون الاجراءات المدنیة الجزائري«مودع محمد أمین، 2-

.141، ص 147-134،ص ص 2018، 02، المجلد الخامس، عدد02ة علي لونیسي البلیدة جامع

العلوم كلیة الحقوق و حمدان عائشة، طرق الطعن العادیة في الأحكام المدنیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر،3-

.19-18، ص ص 2021-2020السیاسیة،جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.07ع سابق، ص جنان حنان، مرج4-
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لا یجوز لأحد رفع الدعوى «ائزین لصفة التقاضي الذي جاء فیه حیكن أطراف الخصومة 

.1»أمام القضاء، ما لم یكن حائزًا لصفة التقاضي

صفة علیهم فلا یكفي توفرىعین أو مدعمدإذا تعدد أطراف الخصومة، سواء كانوا 

أحدهم، بل یجب توفرها لدى جمیع الأطراف، وإذا رفع الطعن ضد أحدهم فإنّ الطعن ینتج 

.2أثره في مواجهة من رفع علیه فقط

:المصلحة-ب

تعتبر المصلحة مناط الدعوى والضابط القانوني لضمان جدیة الدّعوى وعدم خروجها 

في الطعن تلك المنفعة التي تعود ویقصد بالمصلحة .3عن الغایة التي رسمها القانون لها

عبئا إلى القضاء طعنه، بحیث أنه لا یجوز اللجوءعلى الطاعن من الحكم له بما طلبه في

تحقیق فائدة ما، لأنّ القضاء مرفق عام یهدف إلى إشباع حاجیات النّاس من الحمایة دون

الغرض من الطعن القضائیة وبذلك فهو یهدف إلى تحقیق منفعة عامة، أمّا إذا اتضح أنّ 

.4فعلى القضاء الحكم بعدم قبولهالكیدهو مجرد 

تحقق المصلحة للمعارض إلاّ إذا كان الحكم محل الطعن قد ألحق به تولذلك لا 

ضررا، بحیث یهدف من طعنه إلى إزالة هذا الضرر من خلال إلغاء الحكم المطعون فیه 

.5ویجب أن تتحقق هذه المصلحة وقت تقدیم الطعن

، نقلا عن جنان حنان، المرجع نفسه، 43، ص 03، ع1990ق .، م01/07/1987مؤرخ في 184-40قرار رقم 1-

.08ص 

حمیة عبد الحمید، رباحي محمد، طرق الطعن العادیة في الأحكام المدنیة طبقا لقانون الاجراءات المدنیة والإداریة، 2-

، ص 2021-2020قوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الح

11.

.143مودع محمد أمین، مرجع سابق، ص 3-

بلعربي نوریة، طرق الطعن العادیة في الأحكام المدنیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 4-

.08، ص 2018-2017جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.نفسهبلعربي نوریة، مرجع 5-
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م المصلحة في الطعن بالمعارضة یشترط فیها أن تكون قانونیة مشروعة، بحیث لتقو 

یستند إلى موضوع یحمیه القانون سواء كان مادي أو أدبي، وذلك بأنّ یتواجد الطاعن في 

قائمة أو محتملة وأن لا تكون مصلحة مركز قانوني مشروع، كما یجب أن تكون مصلحة

لدعوى غیر متناهیة، وأخیرًا أن تكون مصلحة مباشرة نظریة مستوحاة من الخیال، تفادیًا

.1شخصیة بمعنى أن یكون رافع الطعن صاحب الحق أو من یقوم مقامه

ویمكن الفهم أنّ الهدف من إشتراط المصلحة هو الحد من استعمال الدّعوى دون 

م، ولذلك مقتضى، لذلك لا یجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، لأنّها لیست من النظام العا

.2لا تثار مسألة إنتفاء المصلحة إلاّ من الطرف المطعون ضده

:أهلیة التقاضي-3

یمكن تعریف أهلیة التقاضي أنّها صلاحیة الشخص للقیام بأعمال إجرائیة أمام 

، والقاعدة العامة أن یكون 3القضاء للدفاع عن مركزه القانوني وإبداء طلباته أمام القضاء

متع بقواه تسنة كاملة وم19لاً للتقاضي ببلوغه سن الرشد القانوني وهو الشّخص الطبیعي آه

.4من القانون المدني الجزائري45العقلیة وهذا ما أكدته نص المادة 

لا تعد الأهلیة شرط لقبول المعارضة وإنما تعد شرط لصحة اجراءات الطعن، لأنّ 

لقبول الدّعوى، فنجد أنّ الأهلیة تعد شرطًا من صحة اجراءات الخصومة ولیست شرطا 

ك لا تشترط الأهلیة فع الطعن یؤدي إلى بطلان الدّعوى القضائیة ولذلار لدىانعدامها

أن تكون قد توافرت للطاعن أثناء صدور الحكم المطعون فیه، وإذا فقد ، و لإعمال الطعن

ه المحكوم علیه غیابیًا أهلیته بعد صدور الحكم وجب رفع الطعن بالمعارضة من نائب

.09جنان حنان، دیبان كاهنة، مرجع سابق، ص 1-

.12حمیة عبد الحمید، رباحي محمد، مرجع سابق، ص 2-

.144مودع محمد أمین، مرجع سابق، ص 3-

30ادر بتاریخ ، ص78ج، العدد .ج.ر.، متضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -5

، الصادر بتاریخ 31عدد ج.ج.ر.، ج2007مایو 13ؤرخ في ، م05-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 

.2007ماي 13
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القانون المدني 441، وهذا تطبیقًا لنصوص المادة علیهمالقانوني كالوصي أو الولي أو القائ

.الجزائريلأسرةمن القانون ا812الجزائري والمادة 

أما إذا استعاد أهلیته أو بلغ سن الرّشد المدني فلا یحق لغیره أن یباشر الطعن  

.3بالمعارضة مكانه

لعام یثیرها القاضي من تلقاء نفسه دون مطالبة من تعتبر الأهلیة من النظام ا

.إ.م.إ.ق65و64وهذا حسب نص المادتین الخصوم

روط الخاصة لرفع الطعن بالمعارضةالش:ثانیًا

شترط المشرع شروط أخرى وط العامة لرفع الطعن بالمعارضة إإلى جانب الشر 

المطعون القضائیةا الجهةخاصة، یجب توافرها لقبول الطعن شكلاً، وهي شروط تتحقق منه

موضوعیًا، وتتمثل في الحكم أو القرار الغیابي قبل مباشرة مناقشة النزاع أمامها بالمعارضة 

.ووجوب تسجیل الطعن في الآجال المحددةیابيغفي وجود حكم 

:شروط وجود حكم أو قرار غیابي-أ

ون فیه صدر غیابیًا لا یقبل الطعن بالمعارضة إلاّ إذا كان الحكم أو القرار المطع

، »یكون الحكم الغیابي قابلاً للمعارضة«:إ التي تنص أن.م.إ.ق294طبقًا لأحكام المادة 

ویكون الحكم غیابیًا إذا لم یحضر المدعى علیه أو وكیله أو محامیه رغم تكلیفه بالحضور 

ضر إذا لم یح«إ .م.إ.ق292وهذا طبقا لنص المادة ،4تبلیغیا صحیحًا وغیر شخصیًا

یخضع فاقد الأهلیة، وناقصوها، بحسب الأحوال لأحكام الولایة أو الوصایة، أو القوامة، «:م أنه.ق44تنص المادة 1-

.»المقررة في القانونيضمن الشروط ووفقًا للقواعد

من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها الصغر السن، أو جنون، أو عته، أو سفه، ینوب عنه «:أ  أنه.ق81تنص المادة 2-

.»قانونًا ولي، أو وضي، أو مقدم طبقًا لأحكام هذا القانون

یونیو 12در في ، صا24ج، عدد .ج.ر.، یتضمن قانون أسرة ج1984یونیو 09، مؤرخ 11-84أمر رقم -

فبرایر 27، صادر في 15ج، عدد .ج.ر.، ج2005فبرایر 27، مؤرخ 02-05، معدل ومتمم بالأمر رقم 1984

2005.

.12حمید عبد الحمید، رباحي حمید، مرجع سابق، ص 3-

.10جنان حنان، دیبان كاهنة، مرجع سابق، ص 4-
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.»المدعى علیه أو وكیله أو محامیه رغم صحة التكلیف بالحضور بفصل القاضي غیابیًا

یطلق وصف الحكم الغیابي على عدم تحقق العلم الیقیني بالإعلان عن جلسة 

.1المحاكمة وكلّ ما یشیر إلى أنّ المدعى علیه لم یتلق الإعلام بتاریخ الجلسة شخصیًا

یخ الجلسة یكون الحكم الصادر في حقه غیابیًا، فمن إنّ تخلف المدعى علیه عن تار 

أن یتحقق حصول التبلیغ غیابیًا،شروط اعتبار الحكم الصادر في حق المدعى علیه

الشخصي للمدعي علیه أولاً تحقق عدم حضور المدعى علیه أو وكیله أو محامیه لجلسة 

ا إذا كان الفصل في الشكل أو المحاكمة الثانیة، والقاضي یفصل في النزاع غیابیًا ولا یهم م

الموضوع لصالح المدعى علیه أو في غیر صالحه، ویكون الحكم الغیابي صادر في حق 

.2المدعى علیه لا غیر ذلك

ة، حتى وإن صدرت في غیابیستبعد بعض الأحكام من نطاق الطعن بالمعارض

:المدعى علیه وهي كما یلي

:الأحكام الحضوریة -1

ه،ر المدعى علیه أو وكیله أو محامیكم حضوریًا هو حضو ومناط اعتبار الح

الجلسات التي تمت فیها المرافعة بالنسبة له سواء صدر الحكم فیها أو صدر في جلسة 

.3أخرى

:الأحكام الحضوریة اعتباریًا-2

حضوریًا رغم عدم مثول المدعى اعتباریارع حالات معینة یكون الحكممشحدد ال

الي من إبداء دفاعه كاملاً، كمة كلها أو بعضها، ورغم عدم تمكنه بالتعلیه عن جلسات المحا

هدفه شخصي بالحضور یعتبر مماطلة منه و للأن تغیب الخصم عن الجلسة رغم التكلیف ال

.13حمید عبد الحمید، رباحي محمد، مرجع سابق، ص 1-

.13حمید عبد الحمید، رباحي حمید، مرجع نفسه، ص 2-

حیدر سهیلة، طرق الطعن في المادة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 3-

.13، ص 2015-2014خیضر، بسكرة، 
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.1حضوریا اعتباریاإطالة الإجراءات لذالك یصدر الحكم 

یف بالحضور تسلیم التكلالى هذه الحالة ألا وهيإ.م.إ.ق293حیث أشارت المادة 

وب أو من ینإلى المدعى علیه شخصیًا، وفق إجراءات التبلیغ القانونیة ولم یمثل شخصیًا 

.2عنه قانونًا سواء وكیلاً أو محامیًا إلى موعد الجلسة، حكم القاضي بحكم اعتباري حضوري

ویترتب على اعتبار الحكم الغیابي حضوریًا في أنّه لا یقبل لقاعدة الطعن فیه 

الحكم المعتبر حضوریًا غیر قابل «إ .م.إ.ق295ضة وهذا ما أكدته المادة بالمعار 

.»للمعارضة

:عن المحكمة الإبتدائیةةالصادر الأوامر الاستعجالیة -3

الأوامر الاستعجالیة الصادرة عن المحاكم غیر قابلة للمعارضة حتى لو أصدرت 

303ما نصت علیه المادة ها بالمعارضة وهو عنل طببدون حضور المدعى علیه لا یق

لا یمس الاستعجالي أصل الحق، وهو معجل «إ في فقرتها الأولى بنصها على .م.إ.من ق

لمعارضة ولا الاعتراض لالنفاذ بكفالة وبدونها رغم كل طرق الطعن، كما أنه غیر قابل 

.»على النفاذ المعجل

:عن المحكمة العلیاةالقرارات الصادر -4

.»لا تقبل المعارضة في قرارات المحكمة العلیا«إ على أن .م.إ.ق379نصت المادة 

:شرط المیعاد-ب

الطعن بالمعارضة في الأحكام فإنّ میعاد«إ.م.إ.ق329المادة وفقًا لما نصت علیه

ري من تاریخ التبلیغ الرّسمي لهذا الحكم أو القرار لقرارات الغیابیة هو شهر واحد یسوا

.»الغیابي

.13سابق، حیدر سهیلة، مرجع 1-

تخلف المدعى علیه المكلف بالحضور شخصیًا، أو وكیله أو محامیه عن إذا «:إ أنه.م.إ.ق293تنص المادة 2-

.»الحضور، یفصل بحكم اعتباري حضوري
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واتها یسقط الحق في المعارضة، إذا بف،من النظام العامبالمعارضةوآجال الطعن

.1وبمعنى آخر یتم النطق بعدم قبول المعارضة شكلا

هر واحد من تبلیغه حكم غیابي أن یقدم معارضته خلال شفلكل من صدر ضده 

.القضائیة كآخر درجةبالحكم، ورفع المعارضة في الأمر الاستعجالي الصادر من الجهة 

یومًا من تاریخ التبلیغ الرّسمي للأمر )15(في ظروف خمسة عشر فع الطعن بالمعارضةیر 

.2الاستعجالي الغیابي

الطعن بالمعارضة بالآجال الكاملة، حیث یستثنى یوم التبلیغ ویوم یحسب میعاد

الأخیر من المهلة المحددة، كما تحسب أیام العطل ضمن هذه الآجال، ویقصد بأیام العطل 

.3الرّاحة الأسبوعیة والأعیاد الرسّمیةأیام 

4054و404في المواد المعارضة في حالة واحدة نص علیها المشرع یمتد میعاد

لذلك إذا صادف آخر یوم من المیعادإ وهي العطلة الرسمیة، وتبعًا .م.إ.فقرة الأخیرة من ق

ر فقط ولا أثر لأیام یوم عطلة، فإنّه یمتد إلى أول عمل یلیه، والعبرة تكون بالیوم الأخی

في المعارضة في حالة كما یمتد هذا المیعاد.طلة التي تكون خلال سریان المیعادالع

الأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني، بحیث یمدد الآجال لهذه الفئة إلى مدة شهرین 

.5تسري من تاریخ التبلیغ الرسمي

دلاندة یوسف، طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة أمام القضاء العادي والإداري، 1-

.36، ص 2014دار هومة، الجزائر، 

.11یبان كاهنة، مرجع سابق، ص جنان حنان، د2-

.11ص،نفسهجنان حنان، دیبان كهینة، مرجع 3-

.»للأشخاص المقیمین في الخارج...آجال المعارضة)02(تمدد لمدة شهرین «:أنه404تنص المادة 4-

ى أوّل یوم إذا كانت الیوم الأخیر من الأجل لسن یوم عمل كلیا أو جزئیًا، یمدد إل«:أنه405/42تنص المادة -

.»عمل موالي

بوبشیر محمد أمقران، قانون الإجراءات المدنیة، نظریة الخصومة للإجراءات الاستثنائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 5-

.175، ص 2001الجزائر، 
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المطلب الثاني

الطعن بالمعارضة وآثارهاإجراءات 

حدد المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات القانونیة على الطاعن التقید بها أثناء 

وإلا یكون .مباشرة الطعن بالمعارضة بدأ من تحریر عریضة الطعن إلى غایة الفصل فیها

.الحكم محل الطعنتترتب عن الطعن بالمعارضة آثار تمس الدفع بعدم القبول شكلاً، و 

وأثار )الفرع الأوّل(لب إلى إجراءات الطعن بالمعارضة هذا المطیتم التطرق في

.)الفرع الثاني(الطعن بالمعارضة 

الفرع الأوّل

إجراءات الطعن بالمعارضة

إ المتعلق بالمعارضة في .م.من قانون إ330فمن من خلال قراءة نص المادة 

لمنصوص علیه الأحكام الغیابیة نجد أنّها تنص على أن یرفع الطعن بالمعارضة بالشكل ا

وكذا تبلیغ العریضة إلى كافة أطراف المتعلقة بطرق افتتاح الدعوى،15و14في المادتین 

.الخصومة، قبل الفصل في الموضوع

رفع عریضة الطعن بالمعارضة:ولاً أ

ترفع عریضة الطعن بالمعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي مكتوبة 

.1لضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیهنة ااموقعة ومؤرخة، تودع بأم

:نات عریضة الطعن بالمعارضةیاب-أ

.نات أساسیة لقبول عریضة الطعن بالمعارضة شكلاً اأجبر المشرع الجزائري وجود بی

دراج بیانات أساسیة في عریضة الطعن بالمعارضة لقبولها شكلا إفعلى المتقاضي

:وهي

.، مرجع سابق09-08رقممن القانون14المادة 1-
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.الدعوىالجهة القضائیة التي ترفع أمامها -

.اسم ولقب المدعي وموطنه-

.اسم ولقب وموطن المدعي علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم فأخر موطن له-

أوالاجتماعي وصفة ممثله القانونيقرهالإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي وم-

.الإتفاقي

.عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى-

.1إلى المستندات والوثاق المؤیدة للدعوىد الاقتضاء الإشارة عن-

وإضافة إلى كل هذه البیانات یجب أن یذكر في عریضة الطعن بالمعارضة الحكم 

المطعون فیه ورقمه وتاریخ صدوره مع ذكر سبب الطعن بالمعارضة والأسس القانونیة 

حریر عریضة الطعن أنظر الى نموذج ت(.2المستندة إلیها مع إختتام العریضة بالطلبات

.)بالمعارضة في الملاحق

:قید عریضة الطعن المعارضة-ب

لجمیع البیانات السالفة الذكر اِشترط هائنافواستالمعارضة ببعد تحریر عریضة الطعن 

المشرع الجزائري بقید هذه العریضة بإیداعها لدى أمانة الضبط المحكمة التي أصدرت الحكم 

.الغیابي

العریضة تقید حالا في سجل خاص تبعًا لترتیب ورودها، مع بیان فبمجرد إیداع هذه 

.أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضیة وتاریخ أوّل جلسة

دون أمین الضبط على نسخ العریضة رقم القضیة وتاریخ أوّل جلسة إضافة إلى یو 

محضر قضائي لكيرقم القاعة والساعة وتسلم هذه النسخ إلى المدعي بغرض تقدیمها إلى 

.سابق، مرجع 09-08رقم من القانون 15المادة 1-

،2010حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، فریحة2-

.132ص
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لیف كیوم من تاریخ تسلیم الت20المحضر القضائي احترام مهلة یبلغها للخصوم وعلى

.تاریخ المحدد لأوّل جلسة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكالبالحضور للخصم و 

أشهر إذا كان الشخص 03بحیث یمدد هذا الآجال أمام جمیع الجهات القضائیة إلى 

.1الخارجیفه بالحضور مقیمًا في كلالمراد ت

تبلیغ عریضة الطعن بالمعارضة:ثانیا

عد قید عریضة الطعن بالمعارضة یستوجب تكلیف الخصوم بالحضور إلى الجلسة ب

یجب أن «02إ فقرة .م.إ.ق330المحددة من طرف المحكمة حسب ما نصت علیه المادة 

.»یتم التبلیغ الرسمي للعریضة إلى كل أطراف الخصومة

إعلام المدعي علیه بتاریخ جلسة المعارضة مع تكلیفه بالحضور فالتبلیغ الرسمي هو 

المحضر القضائي عدهیمع تسلیم نسخة من عریضة المعارضة، ویتم ذلك بموجب محضر 

.2بناء على طلب الشخص المعني أو ممثلیه القانوني أو الاتفاقي

:لیغبیانات محضر التب-

لرسمي في أصله ونسخه البیانات ألزم المشرع الجزائري أن یتضمن محضر التبلیغ ا

:الآتیة

.اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقیعه وختمه-

.تاریخ التبلیغ بالحروف وساعته-

.اسم ولقب طلب التبلیغ وموطنه-

معنویًا تذكر تسمیته وطبیعته ومقره الاجتماعي وصفة إذا كان طالب التبلیغ شخصا-

.ممثله القانوني أو الاتفاقي

.، مرجع سابق09-08من القانون 16المادة 1-

.15ص،2015،بلیغ الرسمي في التشریع الجزائري، دار هومة، الجزائرالتبن عبد العزیز محي الدین،-2
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الأمر بشخص معنوي یشار اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبلیغ، وإذا تعلق-

ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبلیغ إلى طبیعته وتسمیته

.الرسمي

توقیع الشخص الذي تلقى التبلیغ وبیان طبیعة الوثیقة التي تثبت هویته، ورقمها وتاریخ -

.التوقیع على المحضر یجب علیه وضع بصمتهى المبلغ لهإصدارها، وإذا تعذر عل

.الإشارة إلى تسلیم الوثیقة موضوع التبلیغ الرسمي إلى المبلغ له-

لمطلوب تبلیغه الدفع ببطلان محضر التبلیغ قبل إثارته لأي دفع، إذا لم یتضمن لیجوز -

.1محضر التبلیغ الرسمي البیانات المذكورة أعلاه

الفرع الثاني

الطعن بالمعارضةآثار 

:الطعن بالمعارضة من طرف الأشخاص المخولین لهم ذلك وهيعلىیترتب آثار 

.الحكم المطعون فیه، الفصل في القضیة من جدید، عدم تكرار المعارضةتنفیذ وقف 

المطعون فیهالحكموقف تنفیذ:أولا

بغیر ذلك كم الغیابي ن فیه ما لم یقضي الحو فالمعارضة توقف تنفیذ الحكم المطع

ول دون حیازة الحكم المعارض فیه قوة الشيء المقضي فیه ویتوقف تنفیذ فالمعارضة تح

وإنّما یسري إبتداءا من صدور الحكم إلى حین ، 2الحكم لا فقط بسبب ممارسة المعارضة

انقضاء میعاد المعارضة في حالة عدم ممارستها، وفي حالة ممارستها یستمر وقف التنفیذ 

ر حكم جدید كقاعدة عامة وكإستثناء لا یكون ثمة وقف تنفیذ الحكم إلى غایة صدو 

.3المعارض فیه إذا أمرت المحكمة بالتنفیذ المعجل

.، مرجع سابق09-08رقم من قانون407المادة 1-

.نفسه،  مرجع 09-08رقممن قانون327المادة 2-

27دبیان كهینة، مرجع سابق، صجنان حنان،3-
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یوقفأن تنفیذ الحكم «إ التي جاء فیها .م.إ.ق323وهذا ما نصت علیه المادة 

بقوة خلال أجل الطعن العادي، كما یوقف بسبب ممارسته بإستثناء الأحكام الواجبة التنفیذ

.»القانون ویؤمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف

فإنّ وقف تنفیذ الحكم المعارض فیه لا یمنع من تقدیم طلب من أجل اتخاذ تدابیر 

تحفظیة كونها لا تعتبر أعمال تنفیذ، فمثلاً الأمر بحجز تحفظي أو الأمر بحجز ما للمدین 

.1لدى الغیر أو طلب قید رهن عقاري

الفصل في القضیة من جدید:یاثان

فالمعارضة في الحكم القضائي الغیابي تؤدي إلى إعادة طرح القضیة من جدید أمام 

نفس الجهة التي أصدرت الحكم المطعون فیه، فإذا قبلت الجهة القضائیة الطعن من الناحیة 

تعلق ومناقشة كل ما ی،الشكلیة، فإنّه یتعین علیها إعادة النظر بالموضوع من جدید

.2بالموضوع ووسائل الإثبات والأدلة المقدمة في شأن النزاع

في القضیة من جدید من حیث یفصل«إ .م.إ.من ق28فقرة 327نصت المادة 

الوقائع والقانون، ویصبح الحكم أو القرار كأن لم یكن سالم یكن هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ 

.»المعجل

قرار الغیابي، واعتباره كأن لم یكن، فهذا وتهدف المعارضة إلى سحب الحكم أو ال

یعني أن الخصومة جدیدة، ولیس امتداد للأولى بحیث تعید الأطراف إلى مركزها السابق قبل 

لأولى   الفصل في الدعوى، ویمكن لهم تقدیم طلباتهم ودفاعهم كأن النزاع عرض للمرة ا

للمحكوم له أن یقدم ما یدعم من دفاع حفاظًا لمصلحته، كما وللطاعن أن یبدي كل ما لدیه

.3طلباته شرط أن لا تتعارض مع موضوع أو الطلب الأصلي

.233، ص 2009ذیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، موفم للنشر، الجزائر، 1-

.24عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص 2-

.134حسین، مرجع سابق، ص فریحة3-
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یسعى المشرع من وراء إعادة النظر في الحكم القضائي بعد صدوره إلى تجسید مبدأ 

وكذا إعطاء فرصة مكافئة للخصوم قصد ،الوجاهیة الذي لم یتحقق إثر المحاكمة الغیابیة

.1هموسائل دفاعرض طلباتهم وع

المعارضةبالطعنعدم تكرار:ثالثا

إذا طعن المدعى علیه بالمعارضة في الحكم الغیابي، ثم تخلف مرة ثانیة عن 

الحضور للجلسة المعینة للنظر فیها ولم یقدم ما یدعم طلباته أو دفوعه وصدر حكم غیابي 

ذا الحكم في نفس القضیة وبین نفس الأطراف، فإنّه لا یجوز له الطعن من جدید في ه

ضي بعدم قبوله لمعروضة علیها الطعن الجدید أن تقبالمعارضة، ویتعین على الجهة ا

.2واعتبار المعارضة كأن لم تكن ولم یبق للمعني سوى حق الطعن بالاستئناف

یكون الحكم الصادر في المعارضة «إ .م.إ.من ق331وهذا ما نصت علیه المادة 

.3»و غیر قابل للمعارضة من جدیدحضوریًا في مواجهة جمیع الخصوم، وه

(المثال التاليولتوضیح ذلك یمكن تقدیم من أجل طرده )ع(یرفع دعوى ضد )س:

عن جلسات القضیة فیصدر حكم غیابي في مواجهته وبعد علمه )ع(من عقار، فیتغیب 

، فهنا المحكمة لا )س(جلسات المعارضة یتغیب لك الحكم یسجل معارضة فیه، واثناءبذ

.4إنّما تصدر حكمًا حضوریًا)س(حكمًا غیابیًا في مواجهة تصدر

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون03المادة 1-

.247بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 2-

.، مرجع سابق09-08رقمانونقمن 331المادة 3-

.25، ص 2018مسعودي محمد لمین، طرق الطعن في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار هومة، الجزائر، 4-
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انيالمبحث الث

الإستئنافالطعن بوم ــــمفه

بمقتضاه یتم عرض ،ستئناف الوسیلة العملیة لمبدأ التقاضي على درجتینالإیعتبر 

جدید من حیث الوقائع جهة القضائیة الثانیة قصد إعادة النظر فیها منالالقضیة على 

لتجسید ذلك یجب أن یكون الطعن مضبوط بقواعد شكلیة وموضوعیة وآجال انون و والق

ها المشرع الجزائري في الكتاب الثاني ضم، وذلك وفق إجراءات ن)المطلب الأوّل(ةمحدد

.)المطلب الثاّني(الخاص بالإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي، مما ینتج عدّة آثار 

المطلب الأوّل

ن بالإستئنافمضمون الطع

العادي، عرفه القانون الطعنتئناف هو الحالة الثانیة ضمن طرقالإسبالطعن 

من خلال الهدف المرغوب به على نفس النحو الذي اعتمده المشرع وقت تصدیة الجزائري

، ویكون الاستئناف إما أصلیًا بعد التبلیغ الرسمي للحكم، أو فرعیا )الفرع الأوّل(للمعارضة 

، ومن )الفرع الثاني(مستأنف علیه في مرحلة لاحقة عن الاستئناف الأصلي من طرف ال

.)الفرع الثاّلث(أجل القیام بهذا الطعن یجب توافر شروط وآجال حددها المشرع 

الفرع الأوّل

ه القانونيسستئناف وأساالإتعریف الطعن ب

طبیقًا الاستئناف هو طریق من طرق الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة وذلك ت

.درجتین المنصوص علیه في القانونلمبدأ التقاضي على 

الاستئنافبتعریف الطعن :أولاً 

یعرف الاستئناف أنّه طریق طعن عادي یلجأ إلیها المتضرر من الحكم للحصول 

، یقضي المجلس القضائيدرجة الثانیة أيعلى حكم آخر من محكمة أعلى أي محكمة ال



خصوصیات الطعن العادي في الأحكام القضائیة المدنیةالفصل الأوّل

-21-

والاستئناف حق للمدعي والمدعى علیه على السواء، فلا ،1دیلهبإبطال الحكم الأوّل أو بتع

یجوز أن یتمتع فیه الخصم دون الأخر ضمانًا للعدالة والمساواة بین الخصمین وصیانة 

.2لحقوق الدّفاع

یكون الاستئناف في الأساس طعن یهدف لمراجعة الحكم، إذ یسمح بالنظر في 

لقانونیة التي قد یقع فیها القاضي الابتدائي من ثانیة لتصحیح الأخطاء االلمرة لالخصومة 

حیث تطبیق القاعدة القانونیة الملائمة وكذا من حیث تطبیقها سلیما لا من ناحیة القانونیة 

.3النظریة فحسب بل كذلك بالاعتماد على الاجتهاد السائد

عدة كما أنّ الاستئناف طریق طعن یسمح بإلغاء الحكم لمخالفته للقانون، وتطبیق قا

قانونیة لا تنطبق على وقائع الدّعوى أو لوجود سبب من أسباب عدم القبول، أو لعدم تقدیم 

.4الإثبات على الوقائع المستند إلیها

قانون لا في القانون المدني ولا في لمشرع الجزائري الطعن بالإستئنافیعرف الم

داریة الإو نیةمدالجراءات الإون لأمر نجد أنه في قانداریة، كل ما في االإمدنیة و الجراءات الا

منه على الغایة من هذا الطعن وهي مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر 332نص في المادة 

.5عن المحكمة

لأساس القانوني للطعن بالاستئنافا:ثانیًا

ائع أو في فهم باِعتبار القاضي بشرًا یمكن أن یقع في الخطأ سواء في تحدید الوق

یز كل النظم القانونیة المعاصرة التظلم ضد الأحكام التي أصدرتها جوتطبیق القانون، فت

المحاكم إلى جهات قضائیة أعلى منها درجة، وهو ما یعرف بمبدأ التقاضي على درجتین 

، المؤسسات الجامعیة للدّراسات للنشر )دراسة مقارنة(عبده جمیل غصوب، الوجیز في قانون الاجراءات المدنیة 1-

.412ن، ص .س.والتوزیع، لبنان، د

.178طاهري حسین ، مرجع سابق، ص 2-

.224ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص 3-

.225ذیب عبد السلام، مرجع نفسه،ص4-

.»یهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة«:إ على ما یلي.م.إ.ق332تنص المادة 5-
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الذي یعدّ من أحد المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها الأنظمة القضائیة المعاصرة، ومعناه أن 

لدّرجة الأولى أو یكون المحكوم علیه حق التظلم والطعن في ترفع الدعوى أولاً إلى محكمة ا

.1حكمها أمام محكمة الاستئناف أو ما یسمى بالمجلس القضائي

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنّ الأصل مبدأ 06فقد نصت المادة 

اف واستثناءًا ئنالتقاضي على درجتین، أي أن تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم قابلة للاست

.2إذا نص القانون خلاف ذلكلا تكون قابلة للإستئناف

الفرع الثاني

أنواع الاستئناف

رفعه إلى ثلاثة أنواع تتمثل اف من حیث الخصم الذي قدمه ومیعادیصنف الاستئن

.في الاستئناف الأصلي، الاستئناف الفرعي، والاستئناف المقابل

الاستئناف الأصلي:أولاً 

لى المجلس أثناء میعاد الاستئناف ستئناف الذي یتقدم به أحد الخصوم إوهو الا

ویقدم من أحد أطراف الخصومة ولیس دائمًا المحكوم علیه، فكل اِستئناف یرفع في الآجال 

.3هو استئناف أصلي ویسمى القائم به مستأنفا وخصمه الآخر مستأنف علیه

الاستئناف الفرعي:ثانیًا

الفرعي، الطعن الذي یرفعه المستأنف علیه في الاستئناف الأصلي یقصد بالاستئناف 

للرّد على الاستئناف الأول، إذ لا یجوز  للمستأنف علیه إستئناف الحكم فرعیا في أیة حالة 

كانت علیها الخصومة ولو بلغ رسمیًا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع 

الاستئناف في حقه، كما أنّ قبول الاستئناف ات میعادالأصلي، وذلك حتى بعد فو الاستئناف

.26بلعربي نوریة، مرجع سابق، ص 1-

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون06المادة 2-

.27، ص 2022زودة عمر، نظام الطعن بالاستئناف في الأحكام المدنیة، دار هومة، الجزائر، 3-
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.1الفرعي مرتبط بقبول الاستئناف الأصلي

الاستئناف المقابل:ثالثاً

یرفع الاستئناف المقابل من المستأنف علیه طبقًا للإجراءات العادیة لرفع الاستئناف 

ن نفس بیانات الأصلي، فیرفع بعریضة تودع لدى أمانة ضبط جهة الاستئناف وأن تتضم

عریضة الاستئناف وتعلن للمستأنف الأصلي مع مراعاة مواعید الطعن، أو یرفع بمذكرة 

.2یقدمها المستأنف علیه أثناء الجلسة بشرط أن تحتوي على أسباب الاستئناف المقابل

ولا یؤثر إبطال الاستئناف الأصلي أو تنازل المستأنف عن الخصومة في بقاء 

.3ائمًا، یجب الفصل فیهالاستئناف المقابل ق

لم ینظم المشرع الجزائري الاستئناف بمقابل، حیث نصّ على نوعین من الاستئناف 

قانون 337وهما الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي، وهذا ما نصت علیه المادة 

یجوز للمستأنف علیه، إستئناف الحكم فرعیًا في أي «الإجراءات المدنیة والإداریة بقولها 

لة كانت علیها الخصومة، ولو بلغ رسمیًا بالحكم دون حفظ وحتى في حالة سقوط حقه حا

.»في رفع الاستئناف الأصلي

الفرع الثالث

الاستئنافالطعن بشروط قبول 

القضاء ملقبول الطعن بالاستئناف یجب توافر الشروط العامة لقبول الدّعاوي، أمّا

.المتعلقة بالحكم محل الطعن والمیعادإضافة إلى شروط خاصّة بخصومة الاستئناف و 

.الشروط العامة لقبول الطعن بالاستئناف:أوّلاً 

بإعتبار الطعن بالاستئناف طلب قضائي مقدم أمام الجهة التي تفصل فیه فإنّه 

من قانون 13یشترط لقبوله أن تتوافر فیه الشروط العامة لقبول الدّعاوي والتي حددتها المادة 

.253عبد الرحمان، مرجع سابق، ص بربارة 1-

.28زودة عمر، مرجع سابق، ص 2-

.مرجع نفسه3-
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.نیة والإداریة والمتمثلة في الصفة، المصلحة والأهلیةالمدالإجراءات

:الصّفة-1

أن یكون الطاعن خصمًا في الدعوى التي صدر فیها الحكم یقصد بشرط الصفة

المطعون فیه، إذ یجب أن یرفع الطعن من ذي صفة وعلى صفة سواء أطراف الدّعوى                        

المبدأ العام یكتسب الصفة في الاستئناف كل من له على هذااأو ممثلهم، لكن إستثناء

.1مصلحة في الطعن سواء كان خصمًا في الخصومة الابتدائیة

طرفا إذ ینصرف شرط الصفة بالطعن في الاستئناف إلى ضرورة أن یكون المستأنف 

ان أمام الدّرجة الثانیة وینتقل هذا الحق للخلف العام أو الخاص، ولا یختلف الأمر في حال ك

كما یحق للأشخاص الذین تم تمثیلهم على مستوى ،2الخصم المحكوم له أو محكوم ضده

.3قانون الإجراءات المدنیة والإداریة335الدرجة الأولى بسبب نصّ المادة 

ویجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة 

ل اختصاصي ولیس انضمامي فمركزه تابع لمركز متدخمركزهالأولى، ولكن بشرط أن یكون 

335المادة ونجد، وهذا الشرط متعلق بالنظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسه، الخصم

.4نصت علیه03فقرة 

هم لكي علا یستوجب تقدیمه من جمیحكوم علیهم فإنّ الطعن بالاستئنافوإذا تعدد الم

الطعن منفردًا بحیث یعاد دراسة الحكم بالنسبة له فقط بل یكون لكل واحد حق یكون مقبولاً، 

.5دون الآخرین الذین یكتسب الحكم قوة الشيء المقضي فیه

.34جنان حنان، دیبان كاهنة، مرجع سابق، ص 1-

.32حمیة عبد الحمید، رباحي محمد، مرجع سابق، ص 2-

لى، بسبب نقص كما یحق للأشخاص الذین تم تمثیلهم على مستوى الدرجة الأو «:أنه02، فقرة 335تنص المادة 3-

.»الأهلیة، ممارسة الاستئناف إذا زال سبب ذلك

ویجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي، أو المدخل في «:ا أنه.م.من قانون ا03فقرة 335تنص المادة 4-

.»الخصام في الدرجة الأولى

.37حمدان عائشة، مرجع سابق، ص 5-
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:المصلحة-2

یقصد بالمصلحة كشرط لقبول الطعن، أن یكون للطاعن هدف نافع من طعنه، یقترن 

هي رغبة تحققه من إزالة الضرر الذي أصابه من الحكم المطعون فیه، فالمصلحة هنا،

.1الطاعن في الحصول على حكم أفضل من الحكم المطعون

ل طلب القضائیة فقط بل یجب توافرها في كوالمصلحة لیست شرطًا لقبول الدعاوي 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 04فقرة 335أو دفع أو طعن وهذا ما أكدته المادة 

.»ستأنف لممارسة الاستئنافیجب أن تتوفر المصلحة في الم«:التي تنص أنه

:الأهلیة-3

ولا تعد شرط لقبول قاضي شرط عام لصحة اِجراءات الطعنتعدّ الأهلیة في الت

دي إلى بطلان تلك الإجراءات حسب نص ؤ الدعوى ولا الطعن بالاستئناف، وانعدامها ی

ى طرف دون من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة، فشرط الأهلیة لا یقتصر عل64المادة 

بل تخص الأطراف مدعى، مدعى علیه و المتدخل أو المدخل في النزاع         طرف آخر

.2غیر مقبولةذي أهلیة وعلى ذي أهلیة وإلا إعتبرتأو الطعن، فالطعن یجب أن یرفع من

.شروط الخاصة لقبول الطعن بالإستئنافال:ثانیًا

ستئناف ما لم یحترم الطاعن شروط إضافة إلى الشروط العامة لا یقبل الطعن بالا

.أخرى مرتبطة بضرورة إحترام المعادخاصة منها ما یتعلّق بالحكم محل الطعن و 

:ستئنافلإلشرط كون الحكم قابلاً للطعن -1

القاعدة أن جمیع الأحكام الصادرة عن محاكم الدّرجة الأولى قابلة للاستئناف ولا 

.3القانونیستثنى منها إلاّ ما ورد علیه نص في 

.254بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 1-

.33حمیة عبد الحمید، رباحي محمد، مرجع سابق، ص 2-

.53، ص 2009دلاندة یوسف، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار هومة، الجزائر، 3-
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قانون اِجراءات مدنیة وإداریة في هذا الصدد على أنّ من 333فقد نصت المادة 

الأحكام الصادرة في جمیع المواد قابلة للاستئناف عندما تفصل في موضوع النزاع أو في «

دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في دفع عارض أخر ینهي الخصومة ما لم ینص 

.1»القانون على خلاف ذلك

الأحكام «من قانون إجراءات مدنیة وإداریة أنّ 334/01إلاّ أنّه نصت المادة 

الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بإجراء من اجراءات التحقیق أو تدبیر 

مؤقت النزاع أو التي تأمر بإجراء التحقیق أو تدبیر مؤقت، لا تقبل الاستئناف إلاّ مع 

.2»الدعوى برمتها ما لم ینص القانون على خلاف ذلكالحكم الفاصل في أصل 

على القاعدة العامة، ثم أورد أنّ المشرع الجزائري نصاستنتاجیمكنهوتبعا لذلك فإنّ 

:بعض الاستثناءات في نفس القانون وهي قوانین أخرى وهذا سنبینه فیما یلي

:المبدأ-أ

قاعدة عامة الإداریة تطلقمدنیة و الجراءات الإمن قانون 333ذكرنا أعلاه أنّ المادة 

مفادها أنّ جمیع الأحكام الصادرة عن محاكم الدّرجة الأولى تقبل الاستئناف عندما تفصل 

في موضوع النزاع أو في أي دفع یثار ینهي الخصومة ما لم ینص القانون على خلاف 

قانون من06، وذلك احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتین المنصوص في المادة 3ذلك

اجراءات مدنیة وإداریة، ومنه فإنّ الاستئناف یخص الأحكام الحضوریة والأحكام المعتبرة 

حضوریًا، إضافة إلى الأوامر الاستعجالیة الصادرة في أوّل درجة طبقا لما نصت علیه المادة 

داریة ولكن یجب أن تتوفر في الحكم شروط الإمدنیة و الجراءات الإمن قانون 01فقرة 304

:كي یكون قابل للاستئناف وهذه الشروط تتمثل فيل

.، مرجع سابق09-08، من قانون رقم 333المادة 1-

.،  مرجع نفسه09-08من قانون رقم 334المادة 2-

.، مرجع نفسه09-08، من قانون رقم 333المادة 3-
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:أن یكون الحكم قطعیًا-

ویقصد بالحكم القطعي ذلك الحكم الذي یضع حدا للنزاع برمته أو فیه شق منه أو 

أو غیرةبالبینفي مسألة متفرعة عنه ردًا على دفع بعدم الاختصاص أو بعدم جواز الإثبات 

نزاع، ویكون الحكم حاسمًا في قضائه یحول دون المحكمة من المسائل المتفرعة عن الالرد

والرجوع فیه حتى لا تتسلط على قضائها، وتكون له حجیة الأمر المقضي بالنسبة للخصوم 

على قضائها، وتكون له حجیة الأمر المقضي بالنسبة للخصوم مما یحول دونهم ورفع دعوى 

.1جدیدة عن نفس النزاع

:أن لا یكون الحكم نهائیا-

ویقصد أنّ لا یكون الحكم صادر في أوّل وآخر درجة، ویعدّ الحكم الصادر عن المحكمة 

، حتى ولو وصفه القاضي خطأ بأنّه 2قابل للاستئناف ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك

.جراءات المدنیة والإداریةالإمن قانون 315انتهائي طبقًا لنص المادة 

:الاستثناءات على المبدأ-ب

قد إعتمد على قاعدة عامة قوامها قابلیة جمیع الأحكام يمشرع الجزائر إذا كان ال

للاستئناف، غیر أنّه وكحال أي قاعدة عامة فإنّ لها استثناءات فقد أورد المشرع ولاعتبارات 

ف والتي یمكن إجمالها خاصة على هذه القاعدة، أین توجد حالات لا تقبل الطعن بالاستئنا

:فیما یلي

:تفصل في جزء من موضوع النزاعالأحكام التي -

یقصد بها الأحكام الجزئیة التي تقضي المحكمة بموجبها بالفصل في إحدى الطلبات 

دون الأخرى أو في مسألة المسؤولیة وفي آن واحد بتعیین خبیر لتقدیر الضرر أو الحكم 

من ففي هذه الحالة فالحكم فصل في جزء،3بإجراء تحقیق إحدى الطرق المقررة قانونًا

.05، ص 1995طلبة أنور ، الطعن بالاستئناف وإلتماس إعادة النظر، منشأة المعارف، مصر، 1-

.39حمدان عائشة، مرجع سابق، ص  - 2

.93، ص 2018مسعودي عبد االله، شرح قانون الاجراءات المدنیة والإداریة الجدید، دار هومة، الجزائر، 3-
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موضوع النزاع وأرجأ الفصل في الجزء الثاني لحین إستكمال التخفیف المطلوب وهو نوع من 

الأحكام التي یعبر عنها في قانون الإجراءات المدنیة القدیم بالأحكام التمهیدیة والتي كانت 

.1قابلة للاستئناف

ین قضت بأنّ داریة أالإمدنیة و الجراءات الإقانون 334نصت على هذه الحالة المادة 

الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقیام بإجراء من إجراءات «

التحقیق أو تدبیر مؤقت، لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدّعوى برمتها 

.2»ما لم ینص القانون خلاف ذلك

:أحكام القاضي بتعیین خبیر أو عدّة خبراء-

اءات المدنیة والإداریة التي من قانون الإجر 145الحالة في نص المادة جاءت هذه

ستئناف في الحكم الآمر بالخبرة أو الطعن فیه بالنقض إلاّ مع الإلا یجوز «تنص على انه

.3»الحكم الفاصل في موضوع النزاع

:الأحكام النهائیة-

بإعتباره طریقا من الطرق حكام الطعن فیها بالاستئناف، الأقبل هذا النوع من یلا 

صدر غیابیا في حق صف لا یجعله غیر قابل للمعارضة إذاالعادیة، غیر أن هذا الو 

:تنقسم بدورها إلى نوعین وهي كالتاليو .4المدعى علیه أو المدخل في الخصام

:الأحكام بسبب قیمتها*

بحكم أوّل تفصل المحكمة«33قانون إجراءات المدنیة والإداریة في المادة نصّ 

.5»دج200000وآخر درجة في الدّعوى التي لا تتجاوز قیمتها مائتي ألف دینار 

.42-41، مرجع سابق، ص ص ...طعن العادیة وغیر العادیة في الأوامر والأحكام والقراراتدلاندة یوسف، طرق ال1-

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 334المادة 2-

.نفسه، مرجع 09-08من قانون رقم 145المادة 3-

.58صن، .س.دجزائر، ، دار بلقیس، ال)الخصومة القضائیة(بن سعید عمر، محاضرات في قانون الإجراءات المدنیة 4-

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 33المادة 5-
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:الأحكام المنصوص علیها بنص خاص*

من 57الأحكام القاضیة بفك الرّابطة الزّوجیة بكل أنواعها إذ نصت الماد ومثالها 

بلة للاستئناف فیما الأحكام الصادرة في دعاوي الطلاق والخلع غیر قاتكون«قانون أسرة 

.»عدا جوانبها المادیة

المتعلق بعلاقات العمل 11-90من القانون رقم 04فقرة 73وما نصت علیه المادة 

إذا وقع تسریح العامل مخالفة بقولها21-96من الأمر 09المعدلة والمتممة بالمادة 

بتدائیا ونهائیا قرار التسریح القانونیة أو الإتفاقیة الملزمة تلغي المحكمة المختصة اللإجراءات

أي73بسبب عدم احترام الإجراءات، وكذلك التسریح التعسفي الذي یقع خرقًا لأحكام المادة 

.1التشریع الذي یقع دون أن یترتب العامل أي خطأ مهني

من القانون التجاري على أنّ الأحكام والقرارات المتخذة بعد 232كما نصت المادة 

.2یر قابلة للطعن بأي طریقإنتاج الإفلاس وغ

:عادالمیشرط اِحترام -2

الاستئناف تلك الآجال التي یتعین تقدیم الطعن خلالها بحیث یسقط یقصد بمیعاد

صوص علیها في القانون، فإنّ میعادفطبقًا للقاعدة العامة المن.3الحق في الطعن بإنقضائها

ویحدد میعاد الاستئناف .التبلیغ الرّسمي للحكمالطعن بالاستئناف لا یبدأ إلاّ ابتداء من تاریخ 

بشهر واحد إذا صدر حضوریًا وتم تبلیغه إلى المحكوم علیه شخصیًا وهذا حسب نص المادة 

.4من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة01فقرة 336

، 17ج، العدد .ج.ر.، المتعلق بعلاقات العمل، ج1990أبریل 21مؤرخ في 11-90رقممن قانون73المادة 1-

عمل، ، المتعلق علاقات ال1996یولیو 06، مؤرخ في 21-96، المعدل والمتمم، رقم 1990أبریل 25الصادر بتاریخ 

.1996، الصادر بتاریخ 43ج، العدد .ج.ر.ج

، 101ج، العدد .ج.ر.، یتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75من أمر رقم 232المادة 2-

.، المعدل والمتمم1975دیسمبر 19الصادر بتاریخ 

ابتداء من تاریخ )01(تئناف بشهر واحد یحدد أجل الطعن بالاس«:ا أنه.م.من قانون ا01فقرة 336تنص المادة 3-

.»التبلیغ الرّسمي للحكم إلى الشخص ذاته

.38بلعربي نوریة، مرجع سابق، ص 4-
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إلاّ أنه یمد أجل الطعن بالإستئناف في حالات محضورة قانونًا مراعیا بذلك حالة

:مااص وعامل المسافة والزمن وهالأشخ

حالة التبلیغ الرّسمي في موطن المعني الحقیقي أو المختار بحیث یمدد الأجل لمدة -

.1من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة02فقرة 336شهرین حسب نص المادة 

إلى شهرین حسب نص المیعادحالة الأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني یمتد -

.2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة404المادة 

حالتها إذا كان الیوم الأخیر من المیعاد لیس یوم عمل، فیمدد في هذه الحالة إلى أول -

من قانون الإجراءات المدنیة 04فقرة 405یوم عمل موالي، وهذا حسب نص المادة 

.3والإداریة

عد إنقضاء الأجل المقرر لا یسري أجل الإستئناف في الأحكام الغیابیة إلاّ ب

أو للمعارضة وهو شهرا فیصبح الأجل، إما شهرین من تاریخ التبلیغ إلى الشخص نفسه

.4ثلاثة أشهر إذا تم التبلیغ الرّسمي في الموطن الحقیقي المختار

كاملا، بحیث المستثنى یوم التبلیغ المیعاذأنه یحسب 01فقرة 405نصت المادة 

.5جل وتدخل أیام العطل ضمن هذه المادةویوم انقضاء الأالرسمي 

إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي )02(ویمدد أجل الاستئناف إلى شهرین «:أنه02فقرة 336تنص المادة 1-

.»أو المختار

للأشخاص ....آجال المعارضة والاستئناف )02(تمدد لمدة شهرین «:ا على أنه.م.امن قانون 404تنص المادة 2-

.»المقیمین خارج الإقلیم الوطني

إذا كان الیوم الأخیر من الأجل لیس یوم عمل كلیا أو جزئیًا، یمدد الأجل «:ا أنه.م.من ا04فقرة 405تنص المادة 3-

.»إلى الأول یوم عمل موالي

.255الرحمان، مرجع سابق، ص بربارة عبد 4-

فحسب كل الآجال المنصوص علیها في هذا القانون كاملة، «:ا على أنه.م.من قانون ا01فقرة 405تنص المادة 5-

.»ولا یحسب یوم التبلیغ أو التبلیغ الرّسمي ویوم اِنقضاء الأجل
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الثانيالمطلب 

وآثارهإجراءات الطعن بالاستئناف

راءات معینة محددة في قانون الإجراءات جألزم المشرع الجزائري المستأنف إتباع إ

یث یعد عدم إتباع هذه المدنیة والإداریة أثناء مباشرة الطعن بالإستئناف أمام المجلس بح

ناف شكلاً ولا یفصل في الموضوع، كما تترتب ئالإستبم قبول عریضة الطعن عدالاجراءات 

في إجراءات الطعن بالاستئنافبالحق المطعون فیه، وعلیه سنتطرق الىأثار معینة تمس 

.)الفرع الثاني(في آثار الطعن بالاستئنافإلىسنتطرق بعدها ، )الفرع الأول(

الفرع الأوّل

إجراءات الطعن بالاستئناف

تقصي المبادئ العامة أنّ إجراءات الطعن بالاستئناف أمام المجلس القضائي تتم وفق 

إجراءات معینة حددها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ابتداء من 

من طرف تحریر عریضة الاستئناف وقیدها لدى الجهات المختصة وأخیرًا تبلیغها للخصوم 

ا الفرع سوف نتطرق إلى هذه الإجراءات بالتفصیل وهي على النحو وفي هذ.المستأنف

:التالي

رفع عریضة الطعن بالإستئناف:ولاأ

ترفع عریضة الطعن بالإستئناف امام المجلس الذي تقع في دائرة اختصاصه 

دع بأمانة الضبط تو محل الإستئناف بعریضة موقعة، و المحكمة التي أصدرت الحكم

.المجلس القضائي

:الاستئنافالطعن بعریضة تحریر-1

أوجب المشرع الجزائري في أن تكون عریضة الطعن بالاستئناف وفق نموذج مكتوبا -

وتحتوي على بیانات جوهریة في الاستئناف تحت طائلة عدم قبولها شكلا وهي 1أساسًا

.، مرجع سابق09-08رقممن القانون537المادة 1-
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:كذلك

.الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المستأنف-

.اسم ولقب وموطن المستأنف-

.اسم ولقب وموطن المستأنف علیه وإن لم یكن له موطن معروف فأخر موطن له-

.عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس علیها الإستئناف-

الإشارة إلى طبیعة وتسمیة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني          -

.أو الاتفاقي

أنظر الى (.1ني، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكختم وتوقیع المحامي وعنوانه المه-

).عریضة الطعن بإستئناف في الملاحقنموذج تحریر

وتعتبر هذه المعلومات التي أوجب المشرع ذكرها في عریضة الطعن بالاستئناف -

بمعلومات جوهریة تساعد على السیر العادي للخصومة على مستوى المجلس من تحدید 

الاستئناف، ومن شأنها أن تسمح للقاضي بالإحاطة بمجمل لهویة الخصوم وأسباب 

علیه فهم النزاع والقواعد القانونیة الواجبة التطبیق لأنّ القاضي لا تیسرالوقائع التي 

.2یجوز له أن یتخذ قراره بناء على ما جرى من مناقشات

:مرفقات عریضة الاستئناف-2

لنسخ تحت طائلة عدم قبولها شكلاً بمجموعة من اترفق عریضة الطعن بالاستئناف

تتمثل في كل من نسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف طبقا لنص في حالة عدم تقدیمها و 

یجب إرفاق عریضة الاستئناف تحت «:إ والتي نصت على ما یلي.م.إ.من ق541المادة 

من نسخ كما ترفق بعدد ،»طائلة عدم قبولها شكلا بنسخة مطابقة للأصل الحكم المستأنف

.، مرجع سابق09-08رقملقانونمن ا450المادة 1-

فاضلي ادریس، إجراءات التقاضي أمام محكمة المجلس، المحكمة العلیا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2-

.195، ص 2020
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د الرسوم القضائیة إضافة إلى كل المستندات یالعریضة مساویة لعدد الخصوم ووصل تسد

.1التي تدعم أوجه وأسباب الاستئناف

:الاستئنافالطعنتسجیل عریضة-3

بعد تحریر عریضة الاستئناف وإرفاقها بمجموعة من النسخ تساوي عدد الخصوم 

م أوجه وأسباب ل المستندات التي تدعلمستأنف مع كونسخه مطابقة لأصل الحكم ا

الإستئناف، فهناك مجموعة من الاجراءات على المستأنف اتباعها أثناء تسجیل عریضة 

2:إ على ما یلي.م.إ.من ق539الاستئناف وقد نصت المادة 

سبل عریضة الاستئناف بإداعها بأمانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر الحكم -

.صاصهالمستأنف في دائرة اخت

كما یجوز أن تسجل عریضة الطعن بالاستئناف بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم 

.في سجل خاص

من القانون، تقید عریضة الإستئناف حالا في سجل خاص، 17مع مراعاة أحكام المادة -

مرقم ومؤشر علیه من قبل رئیس المجلس القضائي تبعا لترتیب ورودها مع بیان أسماء 

.لخصوم ورقم القضیة وتاریخ أول جلسةوألقاب ا

یسجل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ عریضة الاستئناف وتبلغ -

.رسمیا من قبل المستأنف للمستأنف علیه

یوم على الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور )20(یجب مراعاة أجل عشرین -

.3والتاریخ المحدد لأول جلسة

بأمانة ه المادة المذكورة أعلاه، فعریضة الطعن بالاستئناف یتم إیداعها وحسب هذ

نتمي إلى دائرة اختصاصه المحكمة التي أصدرت الحكم ضبط المجلس القضائي الذي ی

.44جنان حنان، دبیان كاهنة، مرجع سابق، ص 1-

.، مرجع سابق09-08رقممن القانون539المادة 2-

.نفسه، مرجع 09-08رقمنونمن القا539المادة 3-
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محل الاستئناف، وكاستثناء أجاز المشرع بإیداع عریضة الطعن بالاستئناف في ذات 

.سجل ذلك الاستئناف بسجل خاصالمحكمة المصدرة للحكم محل الاستئناف، حیث 

ون أي قانون من هذا القان)17(ة الفقرة الثالثة تحیلنا إلى تطبیق أحكام الماد

وهي الأحكام المتعلقة بدفع الرسوم، قبل قید العریضة بالسجل الإداریةالإجراءات المدنیة و 

كان عریضة إن وعن ضرورة إشهار ال.ما لم ینص القانون على خلاف ذلكالخاص بها 

.لذلك وجه قانوني

ید العریضة فورًا بغض النظر عما إذا كانت مستوفیة للشروط القانونیة أم وبعدها تق

لا، في سجل خاص، مرقم ومؤشر علیه من قبل رئیس المجلس القضائي، تبعا لورودها مع 

.1بیان أسماء وألقاب الخصوم، وكذا رقم القضیة مع تحدید أوّل جلسة

لضبط بتسجیل رقم القضیة وتاریخ أوّل جلسة على نسخ عریضة بعدها یقوم أمین ا-

.وتبلغ هذه النسخ رسمیًا من قبل المستأنف إلى المستأنف علیه.الإستئناف

یراعي عند التبلیغ احترام مدة عشرین یومًا على الأقل بین سلیم التكلیف بالخصور، -

الآجال وأن یأخذ في الحسبان والتاریخ المحدد لأوّل جلسة، وعلى أمین الضبط احترام هذه

المستأنف علیه، وصعوبة التبلیغ في تحدید الجلسة، وكذلك إذ تعلق التبلیغ في تواجدمكان 

.2الخارج

الاستئنافبتبلیغ عریضة الطعن :ثانیا

بدأ الوجاهیة یجب على المستأنف تبلیغ المستأنف علیه وتكلیفه ملكي یتحقق 

خة من عریضة الطعن بالاستئناف وهذا ما نصت علیه بالحضور إلى الجلسة مع تسلیمه نس

یجب على المستأنف القیام بالتبلیغ الرسمي «:إ في فقرتها الأولى.م.إ.من ق522المادة 

من هذا القانون، 416إلى 404لعریضة الاستئناف إلى المستأنف علیه طبقا للمواد من 

.713، ص 2011سائح شنقوقة، شرح قانون الاجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الأول، دار الهدى، الجزائر، 1-

.194فاضلي ادریس، مرجع سابق، ص 2-
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ة للإستئناف في أول وإحضار نسخة من محاضر التبلیغ الرسمي والوثائق المدعم

.1»جلسة

یعده المحضر القضائي والذي الرسمي ذلك الذي یتم بموجب محضرویقصد بالتبلیغ-

من 407من البیانات المنصوص علیها في المادة جملة یتضمن انستوجب القانونی

.2إ.م.إ.ق

والوثائق یبرر المستأنف التبلیغ الذي قام به، بإحضار نسخة من محاضر التبلیغ الرسمي -

.المدعمة للإستئناف ویقدمها في أوّل جلسة

أما في حالة ما إذا لم یقم المستأنف بتقدیم محاضر التبلیغ الرسمي في أوّل جلسة فیتعین -

على المجلس منح له أجل لتقدیم المحضر، وهذا لتحقیق مبدأ الوجاهیة والمساواة أمام 

.القانون

مرة أخرى محاضر التبلیغ الرسمي والوثائق المطلوبة وفي حالة ما إذا لم یقدم المستأنف -

.3بعد فوات هذا الأجل دون مبرر مقبول

فتشطب القضیة بأمر غیر قابل للطعن، وتترتب آثار عن هذا الشطب وهو إزالة الأثر -

الموقف للاستئناف، ما لم یعاد تسجیل القضیة في الجدول خلال ما تبقى من آجال 

.4نًا من تاریخ التبلیغ الرسمي، وقواعد احتساب المواعیدالاستئناف المحددة قانو 

الفرع الثاني

آثار الطعن بالاستئناف

یترتب على الطعن بالاستئناف مجموعة من الآثار القانونیة ویمكننا ذكرها على النمو 

:التالي

.، مرجع سابق09-08من القانون 542المادة 1-

ع القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، دلاندة یوسف، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمی2-

.173مرجع سابق، ص 

.196فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص 3-

.196، ص نفسهفاضلي إدریس، مرجع 4-



خصوصیات الطعن العادي في الأحكام القضائیة المدنیةالفصل الأوّل

-36-

للاستئنافالأثر الموقف:أولا

إ التي جاء .م.إ.من ق323الطعن العادیة نصت علیه المادة وهذا أثر عام في طرق

.1»یوقف تنفیذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما یوقف بسبب ممارسته«:فیها

ویعني ذلك أنّ الحكم الصادر عن المحكمة لا ینفذ ویجدد طیلة ألة الاستئناف 

الخصوم في هذا الحكم إلى غایة الفصل في الاستئناف ما لم یكن هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ 

.المعجل

وهذا أمر ضروري ومنطقي، لأنّ الحكم سوف یراجع أمام المجلس وقد یلغى، فمن 

الأصح تجمید تنفیذه إلى غایة إعادة النظر فیه من الدرجة الثانیة، فلو نفذنا حكم المحكمة 

ثمة ألقى المجلس الحكم، فإننا نجد صعوبة في إرجاع الحال إلى ما كانت علیه قبل ومن 

یل ذلك، ولتجنب هذه الصعوبات فمن الأفضل تجمید تنفیذ هذا الحكم التنفیذ وأحیانًا یستح

.2طیلة أجل الاستئناف، وفي حالة رفع الإستئناف یوقف مدة نظره من المجلس

الأثر الناقل للاستئناف:ثانیا

بصدور الحكم یخرج الملف من ولایة المحكمة بإستثناء بعض المسائل مثل تفسیر 

دیة، ولكن بتسجیل الاستئناف أمام المجلس، فإن المحكمة تفقد الحكم وتصحیح الأخطاء الما

ما تبقى لها من ولایة على الملف والذي ینقل برمته إلى المجلس إذا كان في موضوع النزاع 

لا یقبل التجزئة لیصبح بذلك صاحب الولایة التامة على الدعوى، ویعید المجلس الفصل فیها 

ففي هذه الحالة ینقل الاستئناف للمجلس مقتضیات من جدید من حیث الوقائع والقانون، 

.3الحكم ككل، بطریقة تجعل المجلس یعید النظر في كل الحكم ویراجع الدعوى من جدید

.، مرجع سابق09-08رقممن القانون323المادة 1-

.40، صمرجع سابقمسعودي محمد لمین،2-

.41، ص هنفسمسعودي محمد لمین، مرجع 3-
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ینقل الاستئناف إلى المجلس القضائي «إ .م.إ.من ق340هذا ما نصت علیه المادة 

المقتضیات الأخرى مقتضیات الحكم التي یشیر إلیها هذا الاستئناف صراحة وضمنیًا أو 

.المرتبطة بها

.یمكن أن یقتصر الاستئناف على بعض مقتضیات الحكم-

یتم نقل الخصومة برمتها عندما یهدف الاستئناف إلى إلغاء الحكم أو إذا كان موضوع -

.»النزاع غیر قابل للتجزئة

حیث أنّه یمكن أن یقتصر الاستئناف على بعض مقتضیات الحكم وفي هذه الحالة لا

یفصل المجلس إلاّ في الطلب الذي من أجله تم الاستئناف كما لو كان حكم لأحد الخصوم 

بطلب من الطلبات التي قدمها أمام المحكمة دون الأخرى فإنّ الاستئناف ینصب على تلك 

.1الطلبات التي تم رفضها دون سواها

عدم قبول الطلبات الجدیدة:ثالثا

لا تقبل الطلبات الجدیدة في «:قرتها الأولىإ في ف.م.إ.من ق341تنص المادة 

، فقضاة المجلس لا ینظرون إلاّ في الطلبات التي سبق للخصوم تقدیمها »....الاستئناف

الخصوم، فالطالبات اأمام المحكمة، والتي قد تكون استجابت لها أو رفضتها وإستئنفه

.الجدیدة المقدمة لا یتصدى لها المجلس إنما یقرر عدم قبولها

والعرض من عدم قبول الطلبات الجدیدة هو تحقیق مبدأ التقاضي على درجتین 

فالطلبات التي تقدم لأوّل مرة أمام المجلس فإنها لا تجد درجة ثانیة لیرجع فیها المتقاضي 

.2فیحرم بذلك من درجة من درجات التقاضي

ا یتعلق كما إستأنف المشرع الجزائري تقدیم طلبات جدیدة في بعض الحالات عندم

الأمر بالمقاصة أو طلبات استبعاد الإدعاءات المقابلة، أو في الفصل في المسائل الناتجة 

.180، مرجع سابق، ص ...دلاندة یوسف، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجیهات القضائیة1-

.42مسعودي محمد لمین، مرجع سابق، ص 2-
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.1إكتشاف واقعة جدیدة ذات علاقة بموضوع النزاعحدیثعن تدخل الغیر، أو 

كما سمح المشرع أیضا للخصوم تقدیم طلبات أمام المجلس وفي نفس الوقت لا تعتبر 

طلب الفوائد القانونیة، طلب ما :على المجلس التصدي لها وهيبطلبات جدیدة وبالتالي 

تأخر من الدیون وبدل الإیجار والملحقات، طلب التعویضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة 

.2به

.لا تعتبر الطلبات جدیدة من كان موضوعها مرتبط مباشرة بالطلب الأصلي

وى الأصلیة، في هذه الحالة یكون كما لو كانت طلبات أحدهم بمثابة دفاع في الدع

الطلب الجدید مقبولا ولو لأول مرة أمام جهة الاستئناف من طرف المدعى علیه، یعد دفاعًا 

في مواجهة الدعوى الأصلیة، إذ كان من شأن هذا الطلب الجدید أن یعدل في الحكم محل 

.3الاستئناف

الحق في التصدي:رابعا

عند الفصل في استئناف حكم فاصل في «:أنّهإ على .م.إ.من ق346تنص المادة 

أحد الدفوع الشكلیة قضى بإنهاء الخصومة یجوز للمجلس التصدي للمسائل غیر 

المفصول فیها، إذا تبین له، ولحسن سیر العدالة إعطاء حل نهائي للنزاع، وذلك بعد 

.»الأمر بإجراء تحقیق عند الاقتضاء

ناف المرفوع، وقضى بإنهاء الخصومة في حالة إصدار المجلس قرار في الاستئ

تصدى البالاستئناف على أحد الدفوع المتعلقة بالإجراءات، فإنه یجوز لقضاة المجلس أن 

للمسائل التي لم یتم الفصل فیها، متى كان ذلك من شأنه أن یعطي حلا نهائیًا للنزاع دون 

.4ا اقتضى الأمرإرجاع القضیة إلى المحكمة، وذلك بعد إجراء تحقیق في الموضوع إذ

.، مرجع سابق09-08رقممن القانون341المادة 1-

.190فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص 2-

.191، مرجع سابق، ص ...ام المشتركة لجمیع الجیهات القضائیةالوجیز في شرح الأحكدلاندة یوسف،3-

.192، ص نفسه، مرجع ...الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجیهات القضائیة دلاندة یوسف،4-
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الفصل الثاني

خصوصیة الطعن الغیر العادي في الأحكام القضائیة

بعد أن إطلعنا على طرق الطعن العادیة التي تهدف إلى إعادة النظر في القضیة من 

جدید، وهي طرق مفتوحة للمتقاضین، إلاّ أنّ هناك طرق طعن غیر عادیة التي لا یجوز 

لات محددة قانونًا، ولا یترتب علیها إلاّ النظر في الأوجه التي ممارستها إلاّ على أسباب وحا

.بني علیها الطعن

من 397إلى 348هذا وقد نص المشرع على طرق الطعن غیر العادیة في المواد 

الطعن بالنقص :داریة وقسمها إلى ثلاثة أقسام ألا وهيالإمدنیة و الجراءات الإقانون 

).المبحث الثاني(ج عن الخصومة، وإلتماس إعادة النظر الإعتراض الخار ،)المبحث الأول(
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المبحث الأوّل

مفهوم الطعن بالنقض

یعتبر الطعن بالنقض وسیلة قانونیة وضعها المشرع بین أیدي الخصوم لتوفیق بین 

، إلاّ صالحكم من نقشابأو ما تدارك الخطأوتسعى الى ضدهمصلحة الخصم المحكوم 

تي یمكن الطعن فیها والأشخاص لطعن بالنقض وفق شروط تتعلّق بالأحكام الأنه یجب رفع ا

).المطلب الأول(یمكنهم الطعن بالنقض اللذین

وعة من الإجراءات أمام مصالح مجمالقانون من الطاعن أن یقوم بتخاذكما یطلب 

عالمشر القضاء، كما تخضع الخصومة في مرحلة الطعن بالنقض إلى أحكام وضعهاالجهة

المطلب (مجموعة من لآثار لمدنیة والإداریة مما ینشأ عن ذلكقانون الإجراءات افي 

).الثاني

المطلب الأول

مضمون الطعن بالنقض

من 379إلى 349لقد نص المشرع الجزائري على الطعن بالنقض في المواد من 

لكن ذكرت ،)الفرع الأول(داریة عكس التشریعات الأخرى الإمدنیة و الجراءات الإقانون 

).الفرع الثاني(و حالته على سبیل الحصر أسبابه 

ونظرًا لإعتبار الطعن بالنقض، طعن قضائي خص المشرع المحكمة العلیا                

بنظره، وبالتالي فهو لم یخرج بالنسبة لشروط رفعه عن تلك المقررة في سائر الطعون 

).الفرع الثالث(القضائیة 
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الفرع الأول

تعریف الطعن بالنقض

الأحكام والقرارات المخالفة للقانون نه الطریق المقرر لرقابةیعرّف الطعن بالنقض بأ

على هیئة قضائیة في قیمة التنظیم أبقصد نقضها من طرف المحكمة العلیا بإعتبارها 

الموضوعي والإجرائي معا، إذ یرمي الطعن أي ترى حسن تطبیق القانون بنوعیهالقضائي

.1نقض إلى تحقیق مصلحتین، مصلحة القانون والمصلحة الخاصةبال

لا یقصد به إعادة طرح النزاع أمام ن بالنقض في الحكم أو القرار، فالأصل أنّ الطع

ه، ى تصحیحه ولا إلى إعادة النظر فما قضى بالمحكمة العلیا للفصل فیه من جدید ولا إل

فالمحكمة العلیا لا تتناول الخصومة في كما هو الحال بالنسبة للاستئناف أو المعارضة،

مجملها من حیث الوقائع والقانون ولكنها تقتصر على معاینة ما قضى به قاضي الموضوع 

دون الحلول محله، وتراقب الحل الذي أعطاه للنزاع على ضوء أوجه الطعن التي یثیرها 

.2للقانونالطاعن أو التي تثیرها تلقائیًا للقول إذا كان ما قضى به مطابقًا

تقضي المحكة العلیا إما برفض الطعن، وإما أن تقضي بقبوله وبنقض القرار 

المطعون فیه مع الإحالة، وهو هذه الحالة یتعین بل صاحب الشأن أن یعید السیر في

الذي تقرر ،أو القرارحكمأو المجلس الذي صدر عنه الالخصومة بعد النقض أمام المحكمة

القضائیة التي تعینها له المحكمة العلیا في قرار الإحالة وبالإضافة نقضه، أو أمام الجهة 

أن تقضي بنقض الحكم والقرار المطعون فیه دون إحالة، إذ یمكن إلى ذلك، فالمحكمة العلیا 

.3فیهالفصلما یستحق لهتبین لها أنّ النزاع لم یبق

قوق ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الح09-08بداوي أمینة، الطعن بالنقض في المواد المدنیة في ظل القانون رقم 1-

.05، ص 2017-2016والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند الولحاج، البویرة، 

.235ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص 2-

.77بن سعید عمر، مرجع سابق، ص 3-
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الفرع الثاني

الطعن بالنقضأوجه

من قانون 358على سبیل الحصر، في نص المادة لقد أورد المشرع الجزائري 

الإجراءات المدنیة والإداریة مجموعة من الأوجه، لا یمكن رفع الطعن بالنقض إلاّ اِستثناءًا 

لا یبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من «علیها، فجاء في هذه المادة أنه 

:الأوجه الآتیة

ت؛مخالفة قاعدة جوهریة من الإجراءا-1

إغفال الأشكال الجوهریة للإجراءات؛-2

عدم الإختصاص؛-3

تجاوز السلطة؛-4

مخالفة القانون الداخلي؛-5

مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة؛-6

مخالة الإتفاقیات الدولیة؛ -7

انعدام الأساس القانوني؛-8

إنعدام التسبیب؛-9

قصور التسبیب؛-10

تناقص التسبیب مع المنطوق؛-11

الواضح والدقیق لوثیقة معتمد في الحكم أثر القرار؛تحریف المضمون-12

تناقص أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجیة الشيء المقضي -13

فه قد أثیرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة یوجه الطعن بالنقض ضد حكم                         

كد الحكم أو القرار الأول؛أو قرار من حیث التاریخ، وإذا تأكد هذا التناقض یتأ

تناقض أحكام غیر قابلة للطعن العادي في هذه الحالة یكون الطعن بالنقض مقبولاً -14

أو لو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض یابق انتهى بالرّفض وفي هذه الحالة 
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.أعلاه354یرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص علیه في المادة 

ضد المحكمین، وإذا تأكد التناقض، تقضي المحكمة العلیا بإلغاء احد یجب توجیهه 

.المحكمین الحكمین معار

وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار؛-15

الحكم بما لیم یطلب أو بأكثر مما طلب؛-16

السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلیة؛-17

.»إذا لم یدافع عن ناقضي الأهلیة-18

الفرع الثالث

الطعن بالنقضرفع روط ش

یقصد بشروط الطعن بالنقض تلك الشروط التي لا ینفرد بها هذا الطعن مقارنة بغیره 

قضائي مرفوع أمام المحكمة بطعنمن الطعون، وهي في مجملها شروط مرتبطة بطبیعته 

نصوص القانونیة وجدنا من الضروري تقسیم هذه الشروط إلى الالعلیا، ومن خلال إستقراء 

).ثانیًا(وشروط خاصة ،)أولاً (عامة شروط

الشروط العامة لرفع الطعن بالنقض:أولاً 

الشروط العامة منلم یختلف الطعن بالنقض عن غیره من الطعون بتوافر مجموعة

في أطراف الخصومة، فلا یقبل الطعن بالنقض إلاّ إذا قدم من أحد الخصوم، أو ذوي 

.قانونیةأهلیةأو من ذيالحقوق 

:الصفة في أشخاص الخصومة في الطعن بالنقضشرط-1

داریة الإمدنیة و الجراءات الإمن قانون 13فقد وضع المشرع قاعدة عامة في المادة 

حدد فیها الشروط الواجب توافرها في أطراف الخصومة القضائیة، إذا نصت على أن لا 

.1یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون13المادة 1-
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أو مدعى علیه حائزًا لصفة وى سواء كان مدعيیكون أطراف الدعفیجب أن

التقاضي، وإذا كان مفهوم الصفة بشكل عام أن یكون صاحب الحق محل الإعتداء هو الذي 

یباشر الحق في الدعوى التي ترفع من أجل تقریر هذا الحق أو حمایته، فإن للصفة مفهوم 

:1لنقاط التالیةخاص في الطعن بالنقض، لذلك یجب تحدید شروط تحقق الصفة في ا

:إرتباط الصفة بالحق موضوع الدعوى-أ

لحكم أو القرار یشترط في الطاعن أن یكون طرفا في الخصومة التي صدر فیها ا

النقض أمام المحكمة العلیا، فلا یحق للغیر الذي لم بالطعنعن طریقالمراد الطعن فیه

ذا لم علیه، فإاولا یحتج بهیكن طرفًا في الخصومة الطعن بالنقض، لأنّه یؤثر على حقوقه

أو قرار حتى وإذا كان هذا وز له القیام بالطعن في أي حكمیكن طرفًا في الدعوى فلا یج

في الحالة الأخیرة له أن یسلك الطرق المقررة قانونًا أو القرار قد مس بحقه، و الحكم 

.2كإعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

ف لإنتقال حق الطعن بالنقض إلى الخنیةلقانون نصّ صراحة على إمكاغیر أن ا

لأصیل العام للخصم المحكوم علیه، عندها لابد من رفع الطعن بإسمهم، فإذا رفعوه بإسم ا

الصفة، هذا الشرط الذي یعتبر من النظام العام یمكن طر كان طعنهم مرفوضًا لتخلف ش

ى، ویجب أن یكون یثیره الخصم الآخر في الدعو ه ولو لمسلقاء نفتللقاضي إثارته من 

.3الطاعن ذي صفة إلى غایة صدور الحكم محل الطعن

:إرتباط الصفة بالخصومة التي صدر فیها الحكم المطعون-ب

لا یكفي أن یكون الخصوم في الطعن أطرافًا في الخصومة القضائیة التي صدر فیها 

ذاتها الحكم القضائي المطعون فیه، إنما یجب أن تكون صفاتهم في خصومة الطعن هي

التي لا كانت لهم في الخصومة التي صدر فیها الحكم محل الطعن، فوحدة صفات الخصوم 

.16-15بداوي أمینة، مرجع سابق، ص ص 1-

.84-83ص دلاندة یوسف، مرجع سابق، ص 2-

.16بداوي أمینة، مرجع سابق، ص 3-
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واستمرارها في الخصومتین تشكل شرطًا أساسیًا لقبول الطعن، مع العلم أن العبرة في تحدید 

.1صفات الخصوم یكون بما ورد في الطلبات الختامیة التي قدمت من قبلهم

:المصلحة-2

صودة حال قیام أحمد أطراف الدعوى بالطعن بالنقض في الحكم             المصلحة المق

القانونیة، إذ لا یجوز للطاعن الذي حكم له بطلباته أن یطعنأو القرار هي المصلحة 

بالنقض، كما لا یجوز لأحد أطراف الدّعوى أن یطعن في الحكم أو القرار ویؤسسه على 

.2أوجه لا تخصه هو وإنما غیره

المصلحة مقرر في كل دعوى یمكن إثارة ذلك ولو تلقائیًا، إذ لا دعوى بلا وشرط 

.3مصلحة وهي قاعدة تطبق في جمیع مراحل التقاضي وحتى أمام المحكمة العلیا

:الأهلیة-3

لابد داریةالإمدنیة و الجراءات الإمن قانون 13استكمالاً للشروط الواردة في المادة 

طعن ضد الأحكام القضائیة، فالطاعن في الحة إجراءاتالتعرض لشرط الأهلیة كشرط لص

المواد المدنیة یجب أن یكون ذا أهلیة قانونیة لمباشرة حق الطعن بالنقض، فلا یجوز أن 

.4ولا یرفع ضدهالأهلیةیرفع الطعن بإسم شخص میت أو فاقد أو ناقضها

أو إستقالته          وتبقى الإشارة إلى أنه إذا حدثت وفاة أحد الخصوم أو وفاة محامیه

أو تنحیه أو شطبه أثناء سیر الخصومة، فإنّ ذلك یعتبر من عوارض الخصومة التي نصّ 

داریة ضمن الأحكام المشتركة لكل الجهات القضائیة، الإمدنیة و الجراءات الإعلیها قانون 

.17بداوي أمینة، مرجع سابق، ص 1-

حیرش كنزة، عمروش سمیرة، طرق الطعن غیر العادیة في الأحكام المدنیة طبقا للقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2-

.19، ص 2022-2021قرة، بومرداس، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بو 

.84دلاندة یوسف، مرجع سابق، ص 3-

.18بداوي أمینة، مرجع سابق، ص 4-
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.1منه581و580ذلك على مستوى الطعن بالنقض في المادتین وأكدَ 

:المقدم من طرف النیابة العامةالطعن بالنقض -4

ض لا یقبل إلا إذا قدم من أحد الخصوم أو من ذوي في الأصل أنّ الطعن بالنق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أجازت للنائب العام 353الحقوق، إلاّ أن المادة 

ارض الطعن بالنقض في الحكم لمصلحة القانون لمواجهة الصعوبات التي قد تؤدي إلى تع

.2اء في المسألة القانونیة الواحدةضأحكام الق

غیر أنه إذا «:وهذا ما نصت علیه المادة السالف الذكر في ففرتها الثانیة كما یلي

علم النائب العام لدى المحكمة العلیا، بصدور حكم أو قرار في آخر درجة من محكمة                        

القرار مخالفًا للقانون، ولم یطعن فیه أحد الخصوم أو مجلس قضائي، وكان هذا الحكم أو

.»بالنقض في الأجل، فله أن یعرض الأمر بعریضة بسیطة على المحكمة العلیا

یدعى الطعن بالنقض من جانب النیابة القاضي لصالح القانون، الوارد في المادة 

من القانون 358أعلاه، ولیس لها أن تؤسس طعنها على الأوجه المذكورة في المادة 353

ةالإجراءات المدنیة والإداریة، فالنیابة هنا تدخل لحمایة القانون الذي طبق بطریق غیر سلیم

تفادیًا لبروز قضاء متضارب، وفي حالة نقض هذا الحكم أو القرار لا یجوز للخصوم 

تتوقف الخصومة في القضایا التي لم توضع «:،مرجع سابق، على ما یلي09-08من قانون رقم 580تنص المادة 1-

:في المداولة، في حالة

وفاة أحد الخصوم؛-1

.»قالة أو توقیف أو تشطب أو تنحیة المحامي؛ وفاة أو إست-2

بمجرد علم المستشار المقرر بالوقاعة «:على ما یلي،مرجع سابق،09-08من قانون رقم 581ص المادة تن-

الموقفة للخصومة، یقوم بدعوى الذین لهم الصفة لإستئناف سیر الخصومة، أو توكیل محام جدید في أجل شهر 

).1(واحد 

فر شروط إعادة السیر في الخصومة، یحظر الخصم المعني المستشار المقرر، بطلب بسیط من أجل وبمجرد أن تتو 

.»...رفع توقیف الخصومة

.20حیروش كنزة، عمروش سمیرة، مرجع سابق، ص 2-
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ض التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العلیا للتخلص مما قضى به الحكم أو القرار المنقو 

.1داریةالإمدنیة الجراءات الإمن قانون 03فقرة 353وهذا حسب نص المادة 

الطعن بالنقضلرفعالشروط الخاصة:ثانیًا

وضع المشرع الجزائري شروط خاصة لقبول الطعن بالنقض من هذه الشروط ما هو 

.متعلق بطبیعة الحكم المنقوض، ومنها ما هو متعلق بمیعاد تقدیم الطعن

:محل الطعن بالنقضشرط الحكم-1

إلى الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض وما یرد عنها سنتعرض في هذا الشرط

.من إستثناء

:الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض-أ

نیة والإداریة من قانون الإجراءات المد349تكون قابلة للطعن بالنقض حسب المادة 

وضوع النزاع، والصادرة في آخر درجة، عن المحاكم رات الفاصلة في مالأحكام والقرا

ة على أن من قانون الإجراءات المدنیة والإداری350والمجالس القضائیة، كما تنص المادة 

ض الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة، والتي تنهي الخصومة تكون قابلة للطعن بالنق

.2بالفصل في أحد الدفوع الشكلیة أو أي عارض آخر

تالأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض نو فقد تك فصل في أحد الدفوع الشكلیة                  

أو بعدم قبول أو أي دفع عارض آخر، وذلك كأن یقضي بصفة نهائیة بعدم قبول الدعوى 

شكلا لسبب إجرائي أو یقضي بعدم قبولها لإنعدام الصفة أو المصلحة أو التقادم أو إنقضاء 

المسقط، أو أي دافع آخر یطرأ أثناء سیر الخصومة ویؤدي إلى إنهائها، وكذلك یجب الأجل

.263بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 1-

طعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة في تكون قابلة لل«،مرجع سابق، 09-08من قانون رقم 349تنص المادة 2-

.»موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائیة

تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الصادرة «مرجع سابق، ،09-08من قانون رقم 350تنص المادة -

.»الشكلیة أو بعدم القبول أو في دفع عارض آخرفي آخر درجة والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع
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ما، ویشترط كذلك أن یكون صادرا في خصومة كفي هذه الحالة أن یكون المطعون فیه ح

مدنیة أو عقاریة أو إجتماعیة أو تجاریة أو شخصیة أو صادر قبل الفصل في الموضوع، 

.1ائیًا خاص أو عاموكذلك یتوجب أن یكون الحكم نه

:الأحكام والقرارات غیر القابلة للطعن بالنقض-ب

في آخر درجة غیر الفاصلة في یستثنى في مجال الطعن بالنقض الأحكام الصادرة 

داریة، وبالتالي لم الإمدنیة و الجراءات الإمن قانون 351الموضوع وهذا حسب نص المادة 

ع كالأحكام ن آخر درجة لا یفصل في الموضو یعد قابلاً للطعن أي حكم أو قرار صادر م

جراء من إجراءات التحقیق أو تدبیر مؤقت وهي أحكام لا تحوز قوة الشيء والقرارات الآمرة بإ

.2المقضي به

الأحكام والقرارات التي هي محل طعن بإلتماس إعادة فيقبل الطعن بالنقضیكما لا 

الإداریة و ذلك بنصها مدنیة و الجراءات الإمن قانون 352النظر، وهذا ما أكدته نص المادة 

لا یقبل الطعن في ذات الوقت بإلتماس إعادة النظر في الأحكام و القرارات "على ما یلي 

."المطعون فیها بالنقض

توجیها جدیدًا من المشرع رغبة منه تفادي صدور أحكام قضائیة تعتبر هذه المادةإذ 

عن بالنقض وقد سبق له أن سجل طعن بإلتماس متناقضة وبالتالي على من یرغب في الط

في الطعن بإلتماس إعادة النظر لیتم رفع الطعن عادة النظر أن یترك إلى غایة الفصلإ

.3الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبوللكي لا یصبحبالنقض

:شرط المیعاد-2

د لذلك جعل له المشرع میعایعتبر المیعاد شرط من الشروط الخصة لرفع الدعوى 

محدد لا یقبل الطعن بالنقض إلا إذا نصى المشرع على خلاف ذلك ، تنص القاعدة العامة 

زعطوط جمیلة، الطعن بالنقض في الأحكام المدنیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم 1-

.14، ص 2016-2015السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.10-08بداوي أمینة، مرجع سابق، ص ص 2-

.15، مرجع سابق، ص زعطوط جمیلة3-
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الحكم الفاصل في أحد الدفوع حضوري الفاصل في موضوع الطلبات و یكون الحكم الأنه لا

الإجرائیة أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة قابلا لأي 

هذا حسب ولو لم یتم تبلیغه رسمیا، و ،من تاریخ النطق به)02(سنتینضاءطعن بعد انق

.1ا.م.من قانون ا314المادة 

یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي )02(ویرفع الطعن بالنقض في اجل شهرین 

أشهر، اذا )3(یمدد أجل الطعن بالنقض الى ثلاثة ، إذا تم شخصیا، و للحكم المطعون فیه

من قانون 354هذا ما نصت علیه المادة ي في موطنه الحقیقي أو المختار و التبلیغ الرسمتم 

.2ا.م.ا

الأجل ءولا یسري اجل الطعن بالنقض في الأحكام و القرارات الغیابیة الابعد انقضا

ا.م.من قانون ا355المقرر للمعارضة و هذا ما نصت علیه المادة 

للحكم المطعون فیه من تاریخ التبلیغ الرسميفالطعن بالنقض یرفع في اجل شهرین

الحكم المطعون فیه یمدد هذا الأجل الى ثلاثة اشهر اذا تم تبلیغ و اذا تم التبلیغ شخصیا

.صدر الحكم او القرار بصفة غیابیة، ویضاف اجل شهر واحد اذا بصفة قانونیة

جل بالنسبة للطعن اما اذا تقدم احد الخصوم بطلب المساعدة القضائیة فإن سریان الأ

یستأنف سریان الأجل من ریخ تقدیم الطلب، و الجوابیة یتوقف من تابالنقض او إیداع المذكرة 

جدید للمدة المتبقیة ابتداعا من تاریخ تبلیغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائیة بواسطة 

.رسلة مضمنة مع الإشعار بالإستلام 

، مجلة »الإداریةة حسب قانون الإجراءات المدنیة و حالات عدم جواز الطعن في المقرارات القضائی«غناي رمضان ، -1

.34ص،53-32ص ص،8،2009، العدد المنظمة الوطنیة للمحامین ناحیة تیزي وزو

، »الإداریةفي ظل قانون الإجراءات المدنیة و ء المدني الجدید في طرق الطعن في أحكام القضا«،د أمقرانبوبشیر محن-2

.15، ص34-7، ص ص 2009، 1، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد العلوم السیاسیةالمجلة النقدیة للقانون و 
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المطلب الثاني

عن بالنقض ثار الطآإجراءات و 

أوجب المشرع الجزائري للطاعن بالنقض القیام بمجموعة من الإجراءات أمام مرفق 

أ من تحریر عریضة الطعن بالنقض وتسجیلها وتبلیغها للخصوم القضاء للتعبیر عن ارادته بد

وقف تنفیذ الحكم یترتب عن ذلك من أثار سواء مما یتعلق بعدم ماو )الفرع الأول(وهذا في 

).الفرع الثاني(عنینالمترتبة عن غیر الطاالآثارلقاضي و وتدخل ا

الفرع الأول

إجراءات الطعن بالنقض

عریضة الطعن في الطعن بالنقض هناك إجراءات تخص الطاعن بالنقض من تحریر

إجراءات خاصة بالمطعون و )أولا(صوم وهذا ما سنتطرق إلیه تبلیغها للخبالنقض وتسجیلها و 

.)ثانیا(یم مذكرة رد على عریضة الطعن بالنقض ضده بالنقض من تقد

الإجراءات الخاصة بالطاعن بالنقض:أولا

تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات «:إ على أنه.م.إ.م349تنص المادة 

فالأحكام والقرارات ، »الفاصلة في الموضوع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس

أو عنعن المحاكمالنزاع والصادرة في آخر درجة سواء كانت صادرةالفاصلة في موضوع 

والطعن بالنقض لا یهدف إلى مراجعة الحكم، أو إلى ،المجالس القضائیة قابلة للطعن فیها

تعدیله ولا إلى إعادة النظر فیما تم القضاء به، فالمحكمة العلیا لیست درجة ثالثة للتقاضي 

قاضي الموضوع، والحل الذي أعطاه للنزاع الذي هضي ببل هي درجة قانون تراقب ما ق

به مطابقًا للقانون أي تقدیرها لتطبیق القاعدة القانونیة ىوفیما إذا كان ما قض،فصل فیه

.1على وقائع الدعوى

.203فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص 1-
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في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید تسهیلات أكثر المشرع الجزائريقدم 

یخص إجراءات رفع الطعن بالنقض، فهناك حالتین یمكن إتباعلیونة لأطراف الدعوى فیما 

عریضة الطعن بالنقض لكسب بعض الوقتعلإیداالأولى في حالة ما لیس هناك وقت 

.ریثما یتم تحریرها، كما یمكن اتباع الطریقة الثانیة في حالة ما إذا كانت العریضة جاهزة 

:التصریح بالطعن بالنقض-1

یصرح بالطعن بالنقض شخصیًا ریثما یؤسس محامیًا یمكن للطاعن بالنقض أن

للدفاع عن حقوقه، كما یمكن للمحامي المؤسس قبل تصریح أن یقوم بهذا الإجراء، أمام 

ض لهذا جلس القضائي أو أمین الضبط المفو لمحكمة العلیا أو المليرئیسالأمین الضبط 

.1الغرض

ب ضبط الجهة المختصة والتصریح بالطعن بالنقض عبارة عن محضر یملؤه كات

بناءًا على تصریح الطاعن أو محامیه برغبته في تسجیل طعن في قرار معین، فیلجأ إلى 

اف من نفاذ أجل الطعن ولم یتمكن من إیداع مذكرة الطعن من ء الطاعن الذي یخهذا الإجرا

.2أجل الإستفادة من أجل إضافي

:الیةویجب أن یتضمن التصریح بالطعن بالنقض البیانات الت

اِسم ولقب وموطن الطاعن، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بیان تسمیته وطبیعته -1

.ومقره الإجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي

اِسم ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بیان -2

.تسمیته ومقره الإجتماعي

.3تاریخ وطبیعة القرار المطعون فیه-3

.132ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص 1-

.126مسعودي محمد لمین، مرجع سابق، ص 2-

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 562المادة 3-
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وقع على هذا المحضر حسب الحالة، من طرف أمین الضبط الرئیس أو أمین وی

الضبط الذي یفرضه لهذا الغرض لدى المحكمة العلیا أو المجلس القضائي والقائم 

.1بالتصریح

.2وتسلم نسخة منه إلى القائم بالتصریح، بغرض تبلیغه الرسم المطعون ضده

یداع عریضة الطعن بالنقض یستفید وبعد القیام بالتصریح بالطعن بالنقض دون إ

الطاعن من أجل شهرین لإیداعها بأمانة الضبط للمجلس القضائي أو المحكمة العلیا حسب 

.3الحالة

:عریضة الطعن بالنقضرفع-2

بة تایضة الطعن بالنقض مباشرة أمام كاتبة ضبط المحكمة العلیا أو كیمكن إیداع عر 

.أو القرار المطعون فیهضبط الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم 

،5ویجب أن تكون هذه العریضة مكتوبة،4إذا كانت جاهزة ویختصر بذلك الوقت

وهذا .6وتكون محررة من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العلیا تحت طائلة عدم القبول

تمثیل الخصوم أمام المحكمة «إ في فقرتها الأولى .م.إ.من ق558ما نصت علیه المادة 

.»ن طرف محام وجوبيالعلیا م

لا یمكن تمثیل الخصوم أمام المحكمة «:إ.م.إ.من ق559ونص علیه أیضًا المادة 

العلیا بمناسبة الطعن بالنقض إلا من قبل محامین معتمدین لدى المحكمة العلیا، تحت 

.»طائلة عدم قبول الطعن بالنقض

.132ذیب عبد السلام ، مرجع سابق، ص 1-

.134ذیب عبد السلام ، مرجع نفسه، ص 2-

.220فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص 3-

.193ذیب عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص 4-

.، مرجع سابق09-08ممن قانون رق557المادة 5-

.127محمد لمین، مرجع سابق، ص مسعودي6-
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:تحریر عریضة الطعن بالنقض-أ

وفر تریضة الطعن بالنقض شكلا عة عدم قبول ألزم المشرع الجزائري تحت طائل

:بیانات واجب توفرها فیها وهي

اِسم ولقب وموطن الطاعن، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي، بیان تسمیة وطبیعة -1

.ومقره الإجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي

ن إسم ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم، وإذا تعلّق الطعن بشخص معنوي بیا-2

.تسمیته ومفرده الإجتماعي

.تاریخ وطبیعة القرار المطعون فیه-3

.عرض موجزا عن الوقائع والإجراءات المتعبة-4

.1عرضا عن أوجه الطعن المؤسس علیها الطعن بالنقض-5

ویجب أن ترفع عریضة الطعن بالنقص تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائیا 

:بالوثائق التالیة

رار أو الحكم محل الطعن، مرفقة بمحاضر التبلیغ الرسمي إن نسخة مطابقة لأصل الق-1

.وجدت

.نسخة من الحكم المؤید أو الملغة بالقرار محل الطعن-2

.الوثائق المشار إلیها في مرفقات عریضة الطعن-3

وصل دفع الرسم القضائي لدى أمین الضبط الرئیسي لدى المحكمة العلیا أو المجلس -4

.القضائي

نموذج عن عریضة الطعن بالمعارضة (.2بلیغ الرسمي للتصریحنسخة من محاضر الت-5

)انظر الى الملاحق

.،مرجع سابق09-08رقممن قانون565المادة 1-

.نفسه، مرجع 09-08رقممن قانون566المادة 2-
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تعتبر هذه المرفقات أو أهمیة بالغة في الطعن بالنقض بحیث تساهم في السیر الحسن -

.1للعدالة

بعد تسجیل العریضة بكتابة الضبط یقوم الطاعن بواسطة المحضر القضائي تبلیغها إلى -

الأخیر أجل شهرین من تاریخ تبلیغه لأجل إیداع مذكرة الرد مكررة من المطعون ضده، ولهذا

.2طرف محامي معتمد لدى المحكمة العلیا

:تسجیل الطعن بالنقض-ب

سجل مخصص لذلك بأمانة الضبط یسمى            بیسجل الطعن بالنقض بمجرد التصریح به -

ف، إعتمادًا مات الخاصة بالمل، كما یدخل أمین الضبط المعلو "سجل الطعون بالنقض"بـ 

الإلكترونیة التي تمنح له رقمًا تسلسلیا یتبع الملف التطبیقةة في على التصریح أو العریض

ویدون على جمیع أوراقه، وهذا ما یسمح بترتیبه ترتیبًا محكمًا .إلى غایة صدور القرار بشأنه

.3الرئیس للمجلس القضائيالضبط أو أمین 

:ن بالنقضتبلغ عریضة الطع-3

یلزم الطاعن تبلیغ المطعون ضده رسمیًا خلال أجل «:على أنّه563تنص المادة 

من تاریخ التصریح بالطعن بالنقض بنسخة من محضر التصریح وتنبیه )01(شهر واحد 

، )02(بأنه یجب علیه تأسیس محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه وللطاعن أجل شهرین 

الطعن بالنقض لإیداع العریضة بأمانة ضبط المحكمة العلیا         إبتداءا من تاریخ التصریح 

أو المجلس القضائي، یعرض فیها الأوجه القانونیة لتأسیس طعنه، وذلك تحت طائلة عدم 

.»قبول الطعن بالنقض شكلاً 

.142، مرجع سابق، ص ذیب عبد السلام1-

.128مسعودي محمد لمین، مرجع سابق، ص 2-

32ص،مینة، مرجع سابقبداوي أ3-
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فمن خلال هذه المادة ألزم المشرع الطاعن بأن یبلغ المطعون ضده أو المطعون 

یبدأ سیرانه من ،1ن محضر التصریح بالطعن بالنقص في أجل شهرضدهم رسمیًا بنسخة م

.تاریخ التصریح بالطعن بالنقض

كما یجب أن یتضمن محضر التبلیغ تنویها یجب على المطعون ضده أن یؤسس 

.2محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه

كما أوجب المشرع على الطاعن أن یقوم بإیداع عریضة الطعن بالنقض في أجل 

.3ن من تاریخ تسجیل الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلاشهری

وبالنسبة لتبلیغ عریضة الكعن بصفة رسمیة، فقد أوجب المشرع على الطاعن القیام 

بالتبلیغ لها خلال شهر من إیداع عریضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العلیا أو المجلس 

ا علیها من طرف أمین الضبط الرئیس لدى القضائي ویجب أن تكون النسخة المبلغة مؤشرً 

.4المحكمة العلیا أو المجلس القضائي

یجب على الطاعن أن یبلغ رسمیًا «إ .م.من قانون إ564هذا ما نصت علیه المادة 

من تاریخ إیداع عریضة الطعن بأمنة ضبط )01(المطعون ضده خلال أجل شهر واحد 

من هذه العریضة مؤشر علیها من طرف المحكمة العلیا أو المجلس القضائي، بنسخة

أمین الضبط الرئیس لدى المحكمة العلیا أو المجلس القضائي تتم التبلیغات الرسمیة وفقا 

.»من هذا القانون416إلى 404لأحكام المراد من 

أما فیما یخص إجراءات التبلیغ حسب هذه المادة سواء تبلیغ التصریح بالطعن 

إ في .م.طعن بالنقض فیتم وفقًا للإجراءات المذكورة في قانون إبالنقض أو تبلیغ عریضة ال

.4165إلى المادة 404المواد من 

.150ص عبد السلام ذیب، مرجع سابق،1-

.221فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص 2-

.151ذیب عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص 3-

.222فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص 4-

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون564المادة 5-
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بالنقضراءات الخاصة بالمطعون ضده الإج:ثانیا

المشرع الجزائري المطعون ضده بالنقض في حالة ما إذا أراد الدفاع عن حقوقه ألزم

.كر رد عن عریضة الطعن بالنقض في الإدعاءات التي قدمها الطاعن بالنقض تقدیم مذ

:مذكرة الرد-

علیه في الطعن بالنقض من حیث شكلها مذكرة جوابیة یقدمها دفاع المدعىهي

.جرائیة أو موضوعیةاوموضوعها وتهدف في مجملها إلى بیان ما یشوب الطعن من أخطاء 

:بیانات مذكرة الرد-1

:على النحو التاليلقبول مذكرة الرد یجب ان تتضمن مجموعة من البیانات

.، الرقم التسلسلي للطعن بالنقضإیداع المذكرةتاریخ -

.بالنقضالطعنالغرفة الموجة لها-

.المعلومات الخاصة المطعون ضده-

.المعلومات الخاصة بالطاعن أو الطاعنین-

.اسم و لقب محامي الطاعن و عنوانه المهني-

ا، مع ذكر تاریخها بدقة ورقم فهرستها الحكم أو الأحكام، القرار أو القرارات المطعن فیه-

.1والجهة القضائیة التي أصدرتها ومنطوقها

.إثبات إیداعها في الوقت المحدد:في الشكل

یشدد على الأخطاء الواردة في عرض الوقائع المقدم من طرف الطاعن :عرض الوقائع-

المدعي، ویصححها عند الإقتضاء، بین من أقام الدعوى، وموضوعها بإیجاز، وطلبات

وردوده علیها، وذكر المدخلین أو المتدخلین في الخصومة ومواقفهم، وعند الإقتضاء 

الدفوع المثارة من طرفه، إنعدام الصفة أو الأهلیة أو عدم الاختصاص الإقلیمي أو النوعي 

أو التقادم، او قوة الشيء المقضي به، ولأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إن 

.119ص ،2011الأوراق شبه القضائیة، الطبعة الثانیة، مطبعة الفلیسیة، الجزائر،تحریر العرائض و زروقي الطیب، 1-
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أو الخبرات والخبرةالتحقیق إن وجد كالحضور الشخصي، وسماع الشهود وجدت، ونتائج

.1والحكم الصادر في الدعوى مع ذكر تاریخه ومنطوقه

وبعد ذلك ذكرت إجراءات الاستئناف، والإستئناف الفرعي عند الاقتصاد، مع بیان -

ت المتخذة المستأنف والمستأنف علیه، وبیان إذا كان الإستئناف كلي أم جزئي، والاجراءا

من قبل المجلس القضائي مع ذكر الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ونتائجها، 

والقرار الصادر في الدعوى والإجراءات التي تبعته من معارضة أو اعتراض الغیر الخارج 

.2عن الخصومة إن وجدت

ذلك إن كان ل(وفي الأخیر الإلتماس من المحكمة العلیا رفض الطعن بالنقض شكلا -

أو تعویض النظر في هذه المسألة للمحكمة العلیا، ورفضه موضوعًا لعدم التأسیس )محل

القانوني وكذلك طلب الحكم على المدعي في الطعن بالنقض بالتعویض إذا تبین أن 

.3الطعن تعیش وكذلك الحكم علیه بالمصاریف القضائیة

:آجال تقدیم مذكرة الرد-2

، )02(للمطعون ضده أجل شهرین «:إ على أن.م.من قانون إ568تنص المادة 

إبتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي لعریضة الطعن بالنقض لتقدیم مذكرة جواب موقعة من 

طرف محام معتمد لدى المحكمة العلیا إلى أمین الضبط الرئیس للمحكمة العلیا أو 

.ن، وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائيالمجلس القضائي، وتبلیغها لمحامي الطاع

.»یجب أن تتضمن مذكرة الجواب الرد على أوجبه الطعن المثارة

تبدأ من تاریخ )02(فمن خلال هذه المادة یستفید المطعون ضده من أجل شهرین 

ریضة الطعن بالنقض، یقدم المطعون ضده رده خلال هذه المدة بواسطة التبلیغ الرسمي لع

.لدى المحكمة العلیا، تحت طائلة سقوط الحق في الردمحام معتمد

.140ذیب عبد السلام ، مرجع سابق، ص 1-

.140ذیب عبد السلام ، مرجع نفسه، ص 2-

.119زروقي الطیب، مرجع سابق، ص 3-
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قدم المحامي مذكرة الجواب التي یجب أن تتضمن الرد على أوجه الطعن المثارة ی

لقضائي حسب تودع هذه المذكرة لدى أمین الضبط الرئیس بالمحكمة العلیا أو المجلس ا

.1القبول التلقائيتبلغ إلى محامي الطاعن، وذلك تحت طائلة عدمالأحوال، وبعدها

:في سیر الدعوى

وبعد إستكمال الإجراءات الخاصة بالطرفین تبدأ إجراءات سیر الدعوى بحیث یرسل 

إلى أمین الضبط مشكلا ومرفقًا بملف القضیةأمین الضبط الرئیس للمجلس القضائي الملف 

د ذلك المستشار الغرفة المعنیة، وبع2للمحكمة العلیا الذي یحیله بدوره إلى رئیسيالرئیس

المقرر الذي یكلف بإعداد تقریر كتابي یرسله للنیابة العامة لتقدیم طلباتها الكتابیة حول أوجه 

.3النقض

مة أجل شهر واحد من تاریخ إستلام الأمر بالإبلاغ الممضي من طرف اوللنیابة الع

4المقرر للجدولةالمستشار المقرر وأمین الضبط لتقدیم طلباته وبعدها یعاد الملف للمستشار 

.5التي یتول إعدادها رئیس الغرفة وتبلیغها للنیابة العامة

كما یبلغ الخصوم ومحامیهم عن طریق إشعار خمسة عشر یومًا على الأقل قبل 

.التي بانعقادها تفصل في الطعن بالنقض بعد المداولة قانونًا،6تاریخ انعقاد الجلسة

الثانيالفرع 

آثار الطعن بالنقض

إعادة طرح النزاع أمام المحكمة صل أن الطعن بالنقض في الحكم لا یقصد بهالأ

علیا لإعادة الفصل فیه من جدید فیما یتعلق بالوقائع والقانون كما هو الحال في نظام ال

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون568المادة 1-

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون569المادة 2-

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون570المادة 3-

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون571المادة 4-

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون572المادة 5-

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون573المادة 6-
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الطعن بالإستئناف وإنما تقتصر سطلة محكمة النقض على مجرد تقریر المبادئ القانونیة 

تفصل في موضوعه، فهي محكمة رقابة على صحة تطبیق السلیمة في النزاع ودون أن 

.1فقطهالقانون وحسن تفسیر 

الطعن بالنقض طعن غیر عادي فلا یترتب عن إثارته وقف تنفیذ الحكم فبإعتبار

والقرار المطعون فیه إلا في الحالات الإستثنائیة التي نص علیها القانون وقد نصت المادة 

تنفیذ الحكم أو القرار لا یترتب على الطعن بالنقض وقف«:إ على أنه.م.من قانون إ360

.»لیتهم وفي دعوى التزویرهما عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أ

الحكمتنفیذعدم وقف:أولا

یترتب عن طبیعة الطعن بالنقض أنه لا یوقف التنفیذ، لا أثناء الآجال التي یبقى فیها 

فیه، يالمقضب الحكم رغم الطعن فیه بالنقض حجیة الشيء مفتوحًا أو بعد تسجیله، ویكتس

.2ویتعین على القاضي والخصوم احترام هذه الحجیة

:حالات الأشخاص وأهلیتهم-أ

الشخصیة القانونیة لشخص حالة الأشخاص كل ما یتعلق بتعریفتشمل قضایا

الة المدنیة وقانون طبیعي، من یوم میلاده إلى تاریخ وفاته وفقا لما ینص على ذلك قانون الح

.الأسرة وقانون الجنسیة

وفي حالة ما إذا كان النزاع المطروح أمام القضاء یتعلق بوثائق الحالة المدنیة لأحد 

.3أطراف الدعوى القضائیة ففي هذه الحالة الطعن بالنقض یكون له أثر موقف

هلیة وكذلك عندما تشمل القضیة المطلوب بالنقض فیها أهلیة الأشخاص كما الأ

صلاحیة الإنسان القانونیة لكسب حقوقه وتحمل الواجبات الملقى علیه وتحمل جمیع إلتزاماته  

.84مسعودي محمد لمین، مرجع سابق، ص 1-

.289ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص 2-

.58سمیرة عمروش، كنزة جروس، مرجع سابق، ص 3-
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.1ومن ثم القدرة على إبرام التصرفات القانونیة والمباشرة بها

فعندما یتعلق قضیة الطعن بالنقض بمسائل الحجر ومسائل الطلاق وحالات التصریح 

.2أثر موقففالطعن بالنقض له.الخ....بالغیاب

:دعوى التزویر-ب

180بهذه الدعوى سواء كانت فرعیة أو أصلیة وفق ما تنص على ذلك المواد 

إ فدعوى التزویر الأصلیة هي التي تهدف إلا إسقاط حجیة المحرر فإن .و.م.إ.من ق186و

.3الطعن بالنقض كذلك أثر موقف

إ .م.إ.من ق361مادة ولهذا یمكن القول بأن دعوى التزویر المنصوص علیها في ال

والموقفة لتنفیذ القرار المطعون هي التي تشكل دفعا عارضا من عوارض المحاكمة وینار 

أمام الجهة القضائیة المدنیة، فإذا أقیمت دعوى مدنیة للمطالبة بتقریر حتى من الحقوق 

یقة وأثناء وقدمت وثیقة ما لإثبات الإدعاء بهذا الحق وصدر قرار نهائي استنادا إلى هذه الوث

إجراءات الفصل في الطعن بالنقض قام المطعون ضده بالدفع بتزویر تلك الوثیقة وأقام 

دعوى فرعیة ومرتبطة بالدعوى المدنیة المعروضة على المحكمة العلیا، فإنه یمكن الحكم 

.4بوثق تنفیذ القرار محل الطعن بالنقض

:تدخل القاضي-ج

الحالات التي تنص علیها القانون المدني في للقاضي إمكانیة إیقاف تنفیذ الحكم في 

والتي نص على أنه یمن القاضي وحتى قاضي الإستعجال إن یمنح أجلا 281المادة 

ملائمة للمدین نظرًا لمركزه وأن یوقف التنفیذ مع إبقاء جمیع الأمور على حالها، فإن الباب 

ري للسندات التنفیذیة أوردت المادة الرابع من القانون المتعلق بالأحكام العامة في التنفیذ الجب

.57فاطلي إدریس، مرجع سابق، ص 1-

.216ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص 2-

.85مسعودي محمد لمین، مرجع سابق، ص 3-

.62مرجع سابق، ص بداوي أمینة، 4-
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التي حددت ضمن القواعد الخاصة بوقف تنفیذ، مدة هذا الإجراء بستة أشهر فقط، من 634

.1تاریخ رفع الدعوى

ینأثار الطعن على الأطراف غیر الطاعن:ثانیا

إذا كان موضوع الدعوى غیر قابل «:إ على أنه.م.إ.من ق362تنص المادة 

ع الطعن بالنقض من أحد الخصوم ینتج آثار بالنسبة للباقي حتى ولو لم للتجزئة، فإن رف

من جهة فیدون من جهة من وقف تنفیذ الحكم، و ، أن هؤلاء یستمعنى هذا.»یطعنوا بالنقض

حل إعطاء فعدم التجزئة ینصرف الى فكرة وجوب .أخرى من نقضه إذا أثمر الطعن عنه

فمثلا .یتعین البحث على ضرورة وحدة الحكمو .افهللنزاع بالنسبة لجمیع أطر متطابقوحید و 

.2یتم لصالح وارث دون الآخرینبطلان الوصیة لا

.293ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص 1-

.294ص،نفسه، مرجع دیب عبد السلام-2
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المبحث الثاني

الطعن رج عن الخصومة و اإعتراض الغیر الخالطعن مفهوم 

إلتماس إعادة النظرب

طرق الطعنإلىالإداریة ري في قانون الإجراءات المدنیة و أضاف المشرع الجزائ

الغیر عادیة بعد أن نصى في الباب التاسع الفصل الثالث القسم الأول منه على الطعن 

، سمح المشرع في إلتماس إعادة النظرعتراض الغیر الخارج عن الخصومة و ، إبالنقض

إعراض الغیر الخرج عن الخصومة للشخص الذي لم یكن طرفا  في الدعوى لدفع كل ما 

إجراءات حددها القانون معترض فیه، وذلك وفق شروط و الیمس بحقوقه في الحكم أو القرار

و أالحكم إلغاءأومراجعة إلىأما الطعن بالتماس إعادة النظر یهدف ).المطلب الأول(

من حیث الموضوع والقانون المقضي فیه للفصل فیه من جدید الشيءالقرار الحائز لقوة 

).المطلب الثاني(الإجراءات المحددة في القانون وذلك وفق الشروط و 

المطلب الأول

إعتراض الغیر الخارج عن الخصومةمضمون 

یعد الحكم القضائي حجة بما فصل فیه من الحقوق بالنسبة للخصوم، أي بعد استنفاذ 

ائزًا لقوة الشيء المقضي فیه ملزمًا ادیة من قبل الخصوم، یصبح الحكم حطرق الطعن الع

نفیذ یكون على المحكوم علیه فقط، ومع ذلك قد یمس لأطرافه، ویكون قابلاً للتنفیذ، والت

الذین لم یكونوا أطرافًا في النزاع ولم یحضروا فیه، لذلك لضمان حقوق الغیرالتنفیذ حقوق 

هذا الغیر، فقد أقر للأخیر وسیلة بموجبها یكون له حق في الحكم الصادر أطلق علیه اسم 

، ومن ثم )الفرع الأول(الأمر تعریفه اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة وعلیه یقتضي 

).الفرع الثالث(وكذا إجراءاته وآثاره ،)الفرع الثاني(التعرض إلى شروطه 
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الفرع الأول

عتراض الغیر الخارج عن الخصومةإتعریف 

یهدف اعتراض «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنه380نصت المادة 

اجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الغیر الخارج عن الخصومة إلى مر 

.1»الذي فصل في أصل النزاع، یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون

ومن خلال نص هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفًا للطعن بإعتراض 

.2الغیر الخارج عن الخصومة بل إكتفى بالإشارة إلى هدفه

طعن غیر عادي «:عرف إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة من الفقه بأنهوقد 

إلى الرجوع عن الحكم أو تعدیله لمصلحة شخص خارج عن الخصومة في الأحكام یرمي

.»التي انتهت بصدوره

هو طریق غیر عادي للطعن في الأحكام، قررتها قوانین «:یعرف كذلك بأنه

الصادر في خصومة لم یكن طرفًا أو أصلیًا ولا ممثلا المرافعات عادة، لمن یضر به الحكم 

.»ولا شخصًا ثالثاً فیها

غیر عادي للطعن، یمكن الغیر الذي تعرض للضرر في طعن فالإعتراض هو طریق 

یكن طرفًا فیه، الاعتراض على لقوة الشيء المقضي فیه الذي لمحقوقه من الحكم الحائز 

.3أصدرت الحكمهذا الحكم أمام الجهة القضائیة التي 

یجوز لكل شخص له مصلحة ولم یكن «:إ على.م.إ.من ق381إذ نصت المادة 

طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فیه تقدیم اعتراض الغیر الخارج عن 

.»الخصومة

.بق، مرجع سا09-08من قانون 380نص المادة 1-

مجلة العلوم ، »الطعن بطریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة في الأحكام القضائیة الإداریة «عائشة غنادرة، 2-

.408ص ،415-406، ص ص2018، دیسمبر 03، العدد 09، المجلد القانونیة والسیاسیة

.92مسعودي محمد، مرجع سابق، ص 3-
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الفرع الثاني

خارج عن الخصومةالعتراض الغیر طعن بإشروط ال

ج عن الخصومة أمام الجهات القضائیة لابد من أن خار الحتى یقبل اعتراض الغیر 

تتوفر شروط من الشخص المعترض وكذا من الحكم القضائي أو الأمر أو القرار محل 

:الاعتراض والمشكلة في

الخصومةأن لا یكون المعترض طرف في:أولا

نّ أول شرط یتطلبه القانون لقبول مثل هذا الطعن بهذه الطریقة هو شرط أن لا إ

.1ون المعترض قد سبق له أن كان طرفا في الحكم أو القرار المطعون فیهیك

وبالتالي فلا یحق الإعتراض لمن كان مدعیا أو مدعي علیه أو متدخلا أو مدخلا من 

الخصومة أو مستأنفا علیه، والسبب في ذلك أنه كان حاضرًا في الدعوى وكان بإمكانه 

یمارس طرق الطعن التي أجازها له القانون، كما لا الدفاع عن نفسه وتقدیم طلباته ودفوعه، و 

یجوز للأشخاص الذین كانوا ممثلین في الدعوى ممارسة هذا الطعن إلاّ اِستثناء فقد جاز 

.2القانون للدائنین وللخلف حق ممارسة هذا الطعن في حالة حدوث غش

یكون للمعترض مصلحة في الاعتراضأن:ثانیا

رر الواقع إلغاء الحكم أو تعدیله بغیة رفع الضاض من أجلجا الغیر إلى رفع الاعتر یل

ه فالمصلحة ضروریة في كل تقاضي وهذا ما جاء به نص المادة علیه من هذا الحكم وعلی

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم یكن له «على أنهإ التي تنص.م.من قانون إ13

المصلحة بأنها الغایة والفائدة إذ تعتبر، »صفة، ومصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

.التي ترجى من الدعوى، حیث إشترط القانون في المصلحة أن تكون قائمة أو محتملة

.96عبد العزیز سعید، مرجع سابق، ص 1-

.94مسعود محمد لمین، مرجع سابق، ص 2-
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وعلیه إذا توفرت هذه الشروط من الحق الذي یرید المعترض حمایته فالدعوى تكون 

مقبولة وینظر القاضي في موضوع الدعوى، وإذا لم تتوفر فیقضي القاضي بعدم قبول 

.1عتراضالإ

یجوز لكل شخص له «على هذا الشرط في نصها 381وهذا ما أكدته المادة 

.»...مصلحة ولم یكن طرفًا ولا ممثلا

تراض حائز لقوة الشيء المقضي فیهأن یكون الحكم محل الإع:ثالثا

ویقصد به أن یكون الحكم أو القرار المعترض علیه نهائیًا استنفذ طرق الطعن 

فیه لا یجوز الإعتراض علیها المقضىتحز قوة الشيء فالأحكام التي لمعادیة، وبالتاليال

ضرر أن یسجل تدخلاً تمازالت محل نظر من طرف الجهات القضائیة وما على الغیر الم

.2في الخصومة ویختصم كلا الطرفین ویدافع عن حقوقه

شرط المیعاد:رابعا

ر یال القانونیة لرفع اعتراض الغإ على الآج.م.إ.لقد أقر المشرع الجزائري في ق

:الخارج عن الخصومة وذلك في حالتین

الاعتراض الغیر الخارج الطعن بفي حالة عدم تبلیغ الحكم أو القرار للغیر فإمكانیة رفع -

سنة تسري من تاریخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر، 15عن الخصومة تبقى قائمة لمدة 

.لكعلى خلاف ذما لم ینص القانون

یغ سنة فأقر المشرع الجزائري بتبل15فأما الحالة الثانیة حتى لا تبقى الآجال مفتوحة لمدة -

ضده بإعتراض الغیر الحكم أو القرار للغیر أي الذي یرى المستفید من الحكم بأن یطعن

لتقدیم إعتراضه والإشارة إلى ذلك الأجل 3الخارج عن الخصمة مستقبلا، ومنحه أجل شهرین

.95مسعودي محمد لمین، مرجع سابق، ص 1-

.95مسعودي محمد لمین، مرجع نفسه، ص 2-

.95، ص نفسهمسعودي محمد لمین، مرجع 3-
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عتراض الغیر الخارج وبإنقضاء هذه الآجال یصبح الحكم غیر قابل للإ،1حضر التبلیغفي م

.مةعن الخصو 

الفرع الثالث

إجراءات الطعن بإعتراض الغیر الخارج عن الخصومة وآثاره

بقبول دعوى إعتراض الغیر خارج عن الخوصصة من طرف الجیهات المختصة 

ددها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات رض إتباع مجموعة من الإجراءات حلمعتعلى ا

ولهذا لحسن للدعوى وعدم ضیاع حق الإعتراضالمدنیة والإداریة وذلك لضمان السیر ا

والأثار القانونیة )أولاً (سنتناول إجراءات الطعن بإعتراض الغیر الخارج عن الخصومة 

).ثانیًا(المترتبة عن الإعتراض 

ج عن الخصومةالغیر الخار إجراءات الطعن باعتراض :أولاً 

عریضة مكتوبة إلى نفس الجهة القضائیة بإعتراض الغیر الخارج عن الخصومة یرفع 

وذلك وفقا ،2التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الإستعجالي وتوضیح أسباب الإعتراض

في للأشكال المقررة لرفع الدعوى المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.173و16، 15، 14المواد 

:تحریر عریضة إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة-1

).وهي نفس الجهة المصدرة للحكم(إلیها الدعوى ترفعتسمیة الجهة القضائیة التي س-

.عتراضلطاعن بالإالقب واسم وعنوان -

.لقب وإسم وعنوان المطعون ضده بالإعتراض-

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون384المادة 1-

.138ص،مرجع سابق،....القراراتامر والأحكام و ادیة وغیر العادیة في الأو ، طرق الطعن العدلاندة یوسف2-

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون385المادة 3-
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ل الإعتراض مع ذكر رقم القضیة ورقم الفهرس وتاریخ ذكر الحكم أو القرار أو الأمر مح-

.1صدوره

.التذكیر بالوقائع بصفة دقیقة مع ذكر الإجراءات التي بني علیها الحكم أو القرار-

.ذكر أسباب وكل ما ینوب الحكم أو القرار المنصوص فیه-

ظر نموذج عن عریضة اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ان(.2وأخیرًا تقدیم الطلبات-

)الى الملاحق

:إعراض الغیر الخارج عن الخصومةتسجیل عریضة-2

بعد تحریر عریضة الإعتراض یجب تسجیلها أمام كاتب ضبط الجهة القضائیة 

المصدرة للحكم أو القرار، وإرفاق هذه العریضة بعدد النسخ تساوي عدد الأطراف المراد 

.3تبلیغهم

لیها إیداع مبلغ الكفالة المقدر بالحد مع دفع الرسوم الخاصة بالإعتراض ویضاف إ

، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهو 3884الأقصى المنصوص علیها في المادة 

دج عشرون ألف دینار جزائري، ویدون أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أول 20.000

.جلسة على نسخ عریضة الإعتراض وتبلیغها للخصوم

:لغیر الخارج عن الخصومةیضیة إعتراض ار عتبلیغ -3

تراض یجب تبلیغ نسخة منها إلى الخصم أو الخصوم، عوبعد تسجیل عریضة الإ

الغیر الخارج عن الجلسة المحددة في عریضة الإعتراضإلى بالحضوروتكلیفه أو تكلیفهم 

والموجود في دائرة ،5الخصوصیة، وذلك عن طریق محضر قضائي مكلف بالتبلیغ والتنفیذ

.96مسعودي محمد لمین، مرجع سابق، ص 1-

.96مسعودي محمد لمین، مرجع نفسه، ص 2-

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون14المادة 3-

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون385المادة 4-

.58عمروش سمیرة، مرجع سابق، ص 5-
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وطن أو مقر الخصم أو الخصوم، وتحریر محضر التكلیف بالحضور لإیداعه إختصاص م

.في أول جلسة

بإعتراض الغیر الخارج عن الخصومةآثار الطعن :ثانیًا

الطعن بإعتراض الغیر الخارج عن الخصومة لیس له أثر موقف وینظر فیه من 

جالي المعترض علیه طرف الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الإستع

من حیث الوقائع والقانون، وتستمع الجهة القضائیة إلى جمیع الأطراف، ثم تصدر حكمها        

.1أو قرارها أو أوامرها، حسب الجهة الناظرة في الإعتراض

إ یمكن أن نستنتج آثار الإعتراض الغیر الخارج في الخصومة على .م.إ.فمن خلال ق

:النحو التالي

.نفیذ الحكمعدم وقف ت-

.إلغاء الحكم أو تعدیله-

.رفض الإعتراض-

:عدم وقف تنفیذ الحكم-1

كون إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة من الطعون الغیر العادیة، فبذلك لا یترتب 

علیه وقف تنفیذ الحكم القضائي، ولكن مع ذلك إذا تبین للمحكمة المرفوع إلیها إعتراض 

مة أسباب جدیة تبرر وقف التنفیذ كأن ینشأ عن متابعة هذا الغیر الخارج عن الخصومة أن ث

التنفیذ ضرر جسیم للتعرض، فیعود لتلك المحكمة عندئذ بناء على طلب هذا الأخیر أن تقر 

ووقف تنفیذ الحكم المعترض علیه وذلك بكفالة أو بدونها، وهنا بلاد أن نقول أو وقف التنفیذ 

.2د دعوة الطرفین الأصلیینهذا لا یكون إلا في قضاء الخصومة وبع

.97مسعودي محمد لمین، مرجع سابق، ص 1-

.59ص، مرجع سابق،سمیرة عمروش ،حیرش كنزة2-
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:إلغاء الحكم أو تعدیله-2

فالقاضي هنا یقوم إما بإلغاء الحكم محل الإعتراض أو تعدیله في الجانب الذي 

إعترض علیه المعترض، یعني یقوم القاضي بتعدیل الحكم بحیث أنه یرفع الضرر على 

وم حتى في الجوانب التي المعترض فقط، بینما الحكم یبقى ساریًا في مواجهة باقي الخص

عدلها الحكم أو إلغائها لأنّه أصبح نهائیًا في مواجهتهم، إلاّ إذا كان الموضوع قابل للتجزئة 

.1إ.م.إ.ق387فهنا یلغى الحكم برمته وفقا لنص المادة 

:رفض الإعتراض-3

إذا قضت الجهة القضائیة المخصصة برفض إعتراض الغیر عن الخصومة جاز 

دج إلى 10.000م على المعترض بغرامة مدنیة من عشرة ألاف دینار للقاضي الحك

دج  دون الإخلال بالتعویضات المدنیة التي قد یطالب بها 20.000عشرین ألف دینار 

الخصوم عن المقاضاة التعسفیة وهذا للوقایة من المناورات التعسفیة، وهذا وفقا لما جاء في 

.إ.م.إ.ق388المادة 

الفقرة الأخیرة من نفس المادة المذكورة أعلاه لغ الكفالة، فقد أضافةا فیما یخص مبأم

ضمنها المادة المقترحة من طرف تبمبادرة من لجنة الشؤون القانونیة، التي لم تكن ت

الحكومة، من وجهة نظرنا لا تحقق الإضافة شیئًا للمادة وهي مزایدة عن المطلوب فالأول 

یص على لا نتیجة طبیعیة تترتب على رفض الإعتراض بعدم استرداد مبلغ الكفالة هو تنص

.2الجدیةحث المعترض على ، ما دامت الكفالة هي ضمان مالي یوإن لم یأت ذكرها

.97مسعودي محمد لمین، مرجع سابق، ص 1-

.288بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 2-
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المطلب الثاني

إلتماس إعادة النظرالطعن بمضمون 

المشرع أتاحهایعتبر التماس إعادة النظر طریق من طرق الطعن الغیر العادیة التي 

، فیهدف الى استدراك ما قد ا.م.من قانون ا397الى 390د من في المواشرحهاو للخصوم

وضع مجموعة من الشروط لرفع لا أنهإ،)ولالأ فرع ال(إصلاحهوقع فیه من خطأ بهدف 

نه عدا ذلك فإن هذا الحق یكون عرضة أإلا،)ثانيالفرع ال(بإلتماس إعادة النظرالطعن

علیها التي نصالموضوعیةجراءات الشكلیة و لتمس بإتباع الإلسقوط اذا لم یقم الم

).ثالثالفرع ال(المشرع

الفرع الأول

إلتماس إعادة النظربالطعنتعریف

إلتماس إعادة النظر هو طریق من طرق الطعن الغیر عادیة یلتمس الطاعن من 

خلالها من نفس الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار النهائي الصادر في حقه 

، وإلتماس إعادة 1یرى أنه غیر صحیح بسبب توفر إحدى حالتي الإلتماسوالذيمراجعته

أو الأمر أن یكون النظر حق لأي طرف من أطراف الدعوى، ویشترط في الحكم أو القرار 

لموقفة للتنفیذ كذلك إذ استنفذ طرف الطعن ايء المقضي فیه، ویكون الأمرقد حاز لقوة الش

دید من حیث الوقائع والقانون، ومنح اختصاص النظر والفصل فیه من ج، أو إنقضت أجالها

في الطعن بالإلتماس لنفس الجهة التي أصدره السند المطعون فیه، یرجع إلى الفكرة 

الأساسیة التي یقوم علیها هذا الطعن، فهو لا یهدف إلى إصلاح تقدیر خاطئ إنما إلى 

.2إعادة النظر لأجل تقدیر جدید في ضوء ظروف جدیدة

67صمرجع سابق،،....تاالأحكام و القرار و مر دلاندة یوسف، طرق الطعن العادیة و الغیر العادیة في الأوا1-

.396، ص2008الجزائر،دار الهدى،الإداریة،ي شرح قانون الإجراءات المدنیة و صقر نبیل، الوسیط ف2-
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یهدف إلتماس إعادة النظر إلى «:إ.م.من قانون إ390نصت علیه المادة وهذا ما

مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشيء 

.»المقضي به، وذلك للفصل فیه من جدید من حیث الوقائع والقانون

الفرع الثاني

إلتماس إعادة النظربالطعنشروط قبول

إشترط المشرع الجزائري لقبول الإلتماس إعادة النظر مجموعة من العناصر نصت 

.إ.م.وما یلیها من قانون إ390علیها المادة 

أن ،)أولاً (وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع حیث سنتطرق إلى توفیر شرط الصفة 

)ثالثاً(ن الإلتماس وأن تتوفر إحدى حالتی)ثانیًا(یكون الحكم القضائي محل الإلتماس نهائیًا 

).رابعًا(وشرط المعاد 

توفر شرط الصفة:أولاً 

لا یجوز تقدیم إلتماس إعادة النظر إلا ممن «انه إ.م.من قانون إ391تنص المادة 

.»كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر أو تم إستدعاؤه قانونًا

وى الحاضرین أو یرفع فقط من أطراف الدعمن  خلال هذه المادة فالإلتماسو 

الدعوى ولكن تم تبلغیهم في نظر الكالقصر أو المستدعین ولم یحضروا أثناء الممثلین

.1بالحكم وصار نهائیًا في مواجهتهم، ویستبعد الغیر من الحق في رفع الإلتماس

الحكم محل الإلتماس:ثانیًا

نهائیة أي ماس صادرًا بصفةإشترط المشرع الجزائري في أن یكون الحكم محل الإلت

.2الطعن العادیة وهي المعارضة والإستئنافیستنفذ طرق

.67صمرجع سابق،عمروش سمیرة ، ،حیرش كنزة1-

.82مسعودي محمد لمین، مرجع سابق، ص 2-
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إ حیث تنص على أنّ .م.من قانون إ390وهذا الشرط إعتمادا على نص المادة 

یهدف إلتماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الإستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في «

.».....الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقتضي به

فالأحكام الإبتدائیة الصادرة قابلة للطعن علیها بالإستئناف، فهي لا تقبل الإلتماس 

.لوجوب إستنفاذ طرق الطعن العادیة

وفي حالة ما إذا انقض میعاد الإستئناف ولم یطعن على الحكم الإبتدائي بهذا الطریق 

یصر نهائیًا كما أنّ طرقلأنه لمبالإلتماسهفصار نهائیًا، فإنه رغم ذلك لا یقبل الطعن علی

.1الطعن العادیة بالنسبة لهذا الحكم لم تستنفذ

فترك المستأنف لإستئنافه، فإن هذا الترك یعتبر بمثابة قبول الطاعن للحكم المطعون 

فیه، وبالتالي یسقط حقه في الإستئناف وبما أن طرق الطعن العادیة لم تستنفذ فلا یجوز 

.منها الإلتماساستخدام الطرق غیر العادیة و 

.ویجوز الطعن بالإلتماس في الأحكام الغیابیة بشرط صدورها نهائیة

أو برفضه لا یجوز رفع حكام الصادرة في موضوع الإلتماس سواء بقبولهوالأ

.2الإلتماس فیها فالطعن بذات الطریق لا یجوز مرتین في الحكم

توفر إحدى حالتي الإلتماس:الثاًث

توفر إحدى هذه ي لرفع الطعن بإلتماس إعادة النظر لأنّ فيیعتبر هذا الشرط أساس

نزاعه من طرف الجهة القضائیة التي أصدرت الشروط، فللملتمس فرصة أخرى أین سیراجع 

النظرقرار في حقه لكون هذا الحكم القضائي بنى على دلیل باطل لم یعرفه أثناء الحكم أو ال

.3وضرورة الحكم نهائیًافي الدعوى وإنما عرفه بعد انتهاء الدعوى

.396صقر نبیل، مرجع سابق، ص 1-

.397، ص نفسهقر نبیل، مرجع ص2-

.82مسعودي محمد لمین، مرجع سابق، ص 3-
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یمكن تقدیم إلتماس إعادة النظر لأحد السببین «:على ما یلي392ونصت المادة 

:الآتیتین

الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود، أو على وثائق اعترف بتزویرها           إذا بني-1

يء وحیازته قوة الشالقرار أو الأمرأو ثبت قضائیا تزویرها بعد صدور ذلك الحكم أو

.المقضي به

إذا إكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المضي به، -2

.1»أوراق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدًا لدى أحد الخصوم

فمن خلال هذه المادة فإلتماس إعادة النظر لا یرفع إلا إذا توفر هذین الشرطین 

حیح لأنّ كل ما بني على باطل فهو باطل، فهذا الحكم یجب مراجعته فیعتبر الحكم غیر ص

.من جدید من حیث الوقائع والقانون

ویعتبر التزویر في الوثائق وشهادة الزور جرائم منصوص علیها في قانون 

.2العقوبات

عادیشرط الم:رابعًا

بدأ سریانه ی)02(إ أجل شهرین .م.إ.من ق393لقد حدد المشرع الجزائري في المادة

.تاریخ ثبوت تزویر شهادة الشاهد أو ثبوت التزویر أو تاریخ إكتشاف الوثیقة المحتجزةمن 

:فبالنسبة لشهادة الزور-1

ن یبدأ احتسابها من تاریخ ثبوت تزویر شهادة الشهود كما جاء في النص فأجل الشهری

جال یجب الرجوع إلى ، فالتوضیح الدقیق عن كیفیة حساب هذه الآالمادة المذكورة أعلاه

دانة عن شهادة الزور، قانون الإجراءات الجزائیة، فالجرم یثبت بحكم نهائي قاضي بالإ

م نهائیًا في الحالات لاسیما الطعن بالنقض ویكون الحكالطعن القانونیةمستنفذ لطرق

:التالیة

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون392المادة 1-

.83مسعودي محمد لمین، مرجع سابق، ص 2-
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ات أجل صدور حكم من المحكمة بالإدانة عن جرم لاسیما النیابة والمتهم، فهنا بفو -1

الإستئناف والطعن بالنقض یكون الحكم نهائیًا، فیبدأ سریان الشهرین من تاریخ إنقضاء 

.1أجل الإستئناف والطعن بالنقض

صدور قرار من المجلس قضى بالإدانة عن جرم شهادة الزور، ولا یطعن فیه من قبل -2

ن تاریخ انقضاء المتهم والنیابة في الأجل المحدد، فهنا یبدأ سریان الشهرین ابتداءا م

.أجل الطعن بالنقض

3- وفي حالة صدور قرار بالإدانة بجرم شهادة الزور، ویتم الطعن من طرف المتهم                          

أو النیابة أو كلاهما، وبصدور قرار المحكمة العلیا القاضي، إما بعدم قبول الطعن أو 

ن أجل الشهرین ابتداءا من تاریخ رفضه موضوعا، فهنا یكون الحكم نهائیًا ویبدأ سریا

.2صدور قرار المحكمة العلیا

:فبالنسبة لتزویر الوثائق-2

معارضة زویر لا یكون إلا بحكم جزائي نهائي، أي استنفذ طرق الطعن منفثبوت الت

من 499واستئناف وكذا الطعن بالنقض لأن الطعن بالنقض یوقف التنفیذ طبقا للمادة 

طعن بالنقض وإذا رفع یوقف تنفیذ الحكم خلال میعاد ال«أنهج التي نصت على.إ.ق

والحكمة من ذلك أن .»...یصدر الحكم من المحكمة العلیا في الطعنأنفإلىالطعن 

هناك إمكانیة لإلغاء الحكم أو القرار أمام المحكمة العلیا، فلا یمكن تنفیذه ولا تأسیس 

أعلاه، ویتم سریان حد الحالات الثلاثة المذكورة لأالإلتماس علیه، والحكم النهائي یكون وفقا 

أجل الشهرین وفقا لما ذكر أعلاه، بإستثناء جریمة التزویر في وثائق عمومیة ورسمیة فهي 

.3تعتبر جنایة

.84، ص سابقمسعودي محمد لمین، مرجع 1-

.85مسعودي محمد لمین، مرجع نفسه، ص 2-

.85ص ،نفسهمسعودي محمد لمین، مرجع 3-
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الفرع الثالث

إجراءات رفع الطعن بإلتماس إعادة النظر وأثارها

ت الحكم أو القرار أو یرفع إلتماس إعادة النظر أمام الجهة القضائیة التي أصدر 

الأمر الملتمس فیه، وفق إجراءات حددها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة 

).ثانیًا(وأثار إلتماس إعادة النظر )أولاً (والإداریة وهذا ما سنبینه 

ت رفع الطعن بإلتماس إعادة النظرإجراءا:أولا

تماس إعادة النظر أمام الجهة یرفع إل«:إ على أنه.م.ا.من ق394تنص المادة 

القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فیه وفقا لأشكال المقررة لرفع 

.»الدعوى بعد استدعاء كل الخصوم قانونًا

فمن خلال هذه المادة فالإلتماس یرفع أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم محل 

التي فصلت في الحكم المتلمس فیه تكون على الإلتماس، والحكمة من ذلك هو أن الجهة

.1ثیات القضیة والعناصر الجدیدة المكتشفة وتأثیرها على القضیةیعلم بح

ویرفع الطعن بإلتماس إعادة النظر بعریضة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة                   

عن فع كفالة لا تقلات رفع الدعوى، بعد دأو المجلس المصدر للحكم أو القرار وفقا لإجراء

.2إ.م.إ.من ق397الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیها في المادة 

:الطعن بإلتماس إعادة النظرتحریر عریضة-1

قبول عریضة الطعن بإلتماس إعادة النظر شكلا یجب أن تكون وفقا لأشكال المقررة ل

:لرفع الدعوى ویجب أن تحتوي العریضة على

.ي یرفع أمامها الإلتماسالجهة القضائیة الت-

.إسم ولقب وموطن الطاعن بالإلتماس-

.89، مرجع سابق، ص مسعودي محمد لمین1-

.، مرجع سابق09-08، من قانون رقم 393المادة 2-
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.إسم ولقب وموطن المطعون ضده بالإلتماس-

ذكر الحكم أو القرار أو الأمر محل الإلتماس بجمیع معلوماته من رقمه وفهرسه وتاریخ -

.صدوره

.عرض موجز للوقائع والإجراءات التي سبقت الطعن بالإلتماس إعادة النظر-

ائل التي یؤسس علیها الإلتماس بتحدید حالة الإلتماس المتوفرة في الدعوى سعرض الو -

.المتوفرةاتالحالیة والإثبات

)نموذج عن عریضة التماس اعادة النظر انظر الى الملاحق(.إختتام العریضة بالطلبات-

:إعادة النظرإلتماستسجیل عریضة -2

الضبط للجهة القضائیة أمانةمكتبلدىإعادة النظر ماستإلعریضة تقدم 

، 1المطعون لدیها، لیتم تسجیلها ضمن القضایا بالجدول وتكون مرفقة بوصل إیداع كفالة

حیث ألزم المشرع الجزائري قبل تسجیل عریضة إلتماس إعادة النظر بدفع كفالة لا تقل عن 

20.000(ألف دینار جزائري 20وهي ،2إ.م.إ.ق397الحد الأقصى المذكورة في المادة 

).دج

:لتماس إعادة النظرإتبلیغ عریضة -3

إ وتسجیل عریضة .م.من قانون إ393بعد دفع الكفالة المنصوص علیها في المادة 

كانوا مذكورین نالطعن بالإلتماس إعادة النظر فیجب تبلیغ هذه العریضة إلى الخصوم الذی

إجراءات التبلیغ وذلك وفق،3في الحكم أو القرار الملتمس فیه بواسطة محضر قضائي

.إ.م.من قانون إ416الى404منالمنصوص علیها من المواد

آثار الطعن بإلتماس إعادة النظر:ثانیًا

یرفع الإلتماس بتوفر شروطه لاسیما حالاته تقوم الجهة القضائیة المختصة بمراجعة 

.88مسعودي محمد لمین، مرجع سابق، ص 1-

.، مرجع سابق09-08رقممن قانون397المادة 2-

.72صمرجع سابق ،عمروش سمیرة ، ،حیرش كنزة3-
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أن هناك الحكم المتلمس فیه من جدید من حیث الوقائع والقانون وهذا شيء منطقي كون

التي تبرر مرتبطة فقط بمقتضیات الحكم إلا أن هذه الأخیرة،وقائع جدیدة تستلزم المراجعة

ها أو قرارها تبعا الجهة القضائیة للحكم محل الإلتماس تصدر حكممراجعتها، وبعد مراجعة

.1علیها الإلتماس ویأخذ القرار أو الحكم أحد الصور التالیةللجهة المعروض

إما بإلغاء الحكم محل الإلتماس كلیا وتعدیله مع رد مبلغ :لتماس والتصديقبول الإ -1

.الكفالة للملتمس

إذا كان الإلتماس غیر مؤسسة ویجوز للقاضي أن یحكم على :رفض الإلتماس-2

.ألف دینار20ألاف إلى 10الملتمس بغرامة من 

لنظر هناك آثار تنتج وفي حالة ما إذا صدر الحكم أو القرار بقبول إلتماس إعادة ا

2:عن ذلك

:عدم وقف تنفیذ الحكم أو القرار المطعون فیه/1

طعن غیر العادیة ولا لآجال القطرلیس «:إ على أنه.م.إ.من ق348تنص المادة 

.»أثر موقف، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكممارسته

رف الطعن الغیر فالطعن بالإلتماس إعادة النظر لیس له أثر موقف لأنه من الط

.عادیة

:مرتینإعادة النظرعدم تكرار الطعن بإلتماس/2

فلا یجوز على الطاعن بإلتماس إعادة النظر الطعن بالإلتماس مرة ثانیة في نفس 

من 396ما نصت علیه المادة ا سبق الفصل فیه بحكم حضوري، وهذاالحكم أو القرار إذ

.3إ.م.إ.ق

.88ص مسعودي محمد لمین، مرجع سابق، 1-

.89مسعودي محمد لمین، مرجع نفسه، ص 2-

یجوز تقدیم  التماس إعادة النظر من جدید في الحكم أو القرار أو لا«:ا على أنه.م.ا.قمن 396تنص المادة -3

.»الأمر الفاصل في الإلتماس





خاتمة

-79-

:خاتمة

، حرص على حمایة صاحب الحق بسنه جد ان المشرع الجزائريما درسنا نمن خلال 

أخرى غیر عادیة التي تتمثل ف و الإستئناعادیة  التي تشمل المعارضة و الطرق الطعن 

فسعى بوضع .دة النظرإلتماس إعاعتراض الغیر الخارج عن الخصومة و ، إالطعن بالنقض

.ین الخصوموالعدالة بالأطراف كي یكرس مبدأ المساواة ضمانات لكل

قانون الإجراءات المدنیة طرق الطعن في الباب التاسع مننظم المشرع الجزائري

الإجراءات قصد تحقیق ن الشروط و صاحب الحق بإتباع مجموعة مألزمإذ،والإداریة

، حیث یترتب عن تخلف مثل هذه الشروط عدم قبول مصداقیة للأحكام القضائیة المدنیة

.اتالطعن مهما كانت التظلم

:فيمن خلال هذه الدراسةالیهاوصلتتتمثل أهم النتائج المو 

حتمال را لالة الأفضل للدفاع عن صاحب الحق نظالوسیهي أن طرق الطعن نستنتج -

.في الأحكام القضائیة المدنیةوجود تظلمات

الطعنعلى طرقا .م.من قانون ا347الى 323نص المشرع الجزائري في المواد من -

یة المتمثلة الإستئناف وذلك تكریسا لأهم المبادئ القضائالمتمثلة في المعارضة و ،العادیة

تمد من خلال هذه المبادئ تسو ،نمبدأ التقاضي على درجتیفي كل من الوجاهیة و 

رع الشروط التي تحكم هذا الطعن ، فقد حدد المشومة القضائیة مصداقیتهاالخص

العام لا یجوز الاتفاق على ن النظامالتي تعتبر موإجراءاته وشكلیاته ومواعده و 

.مخالفتها

ا على طرق الطعن .م.من قانون ا397الى 348نص المشرع الجزائري في المواد من-

لمتقاضي اللجوء لالتي تعتبر طریقا استثنائیا یمكن عادیة في الأحكام المدنیة و الغیر 

.محددة قانوناا في حالات معینة و الیه
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احترام مواعید النظر عاة و یة من النظام العام لذلك یجب مراغیر العادتعد طرق الطعن -

كم المطعون فیه كونه اهم ضمانة یقررها القانون للخصوم لتفادي ما یشوب في الح

.ضي فیهاالأحكام القضائیة من أخطاء نتیجة ما قد یقع الق

یمیز طرق الطعن العادیة عن طرق الطعن غیر العادیة المنصوص علیها في ماأهم-

لا لأجال ممارسته ه لیس لطریق الطعن غیر العادیة و ، أنا .م.من قانون ا313لمادة ا

ا ، فلا .م.من قانون ا348أثر موقف مالم ینص القانون على خلاف ذلك عملا بالمادة 

القرارات طیلة مهلة الطعن او بسبب الطعن بإحدى الطرق غیر یتوقف تنفیذ الأحكام و 

.ق الطعن العادیة التي تنتج عنها وقف التنفیذالعادیة خلافا عن ممارسة طر 

في حق الخصم فله حق رفع الطعن بالمعارضة ضده امام الجهة غیابيإذا صدر حكم-

القضائیة المصدرة لهذا الحكم  للفصل في القضیة من جدید  من حیث الوقائع و القانون 

اجل المعارضة بعد إنقضى فإذا،القرار المعارض فیه كأنه  لم یكنأویصبح الحكم و 

.بالإستئناف امام الدرجة الثانیةتبلیغه بالحكم الغیابي فیمكنه فقط تقدیم الطعن

من قانون 379علیه المادة هذا ما نصتارضة في قرارات المحكمة العلیا و لا تقبل المع-

.ا.م.ا

ة هي الوسیلة العملیة لمبدأ التقاضي على درجتین، بمقتضاه یتم عرض القضیالإستئناف -

.تعدیلهأوعلى الجهة القضائیة الثانیة قصد إلغاء الحكم 

ق قانوني یلجأ إلیه الأشخاص في حالة صدور أحكام قضائیة الطعن بالنقض هو طری-

كذلك تتوفر في هذه الأحكام و أننه یجب أإلا، تشوبها عیوب قانونیة قصد إصلاحها

.محددة في القانونفي الأطراف مجموعة من الشروط

بصدور حكم او قرار في آخر حالة علمهلمشرع للنائب العام الطعن بالنقض فيأجاز ا-

.كان هذا الحكم أو القرار مخالف للقانونو ،الحكمدرجة 



خاتمة

-81-

لخصومة هو طریق طعن غیر عادي اجازه المشرع لكل ذي إعتراض الغیر الخارج عن ا-

.مصلحة عن طرق الطعن في حكم صدر في خصومة لم یكن طرفا فیها

احدى للخصم الذي اكتشفاس إعادة النظر كذلك طعن غیر عادي اجازه المشرع إلتم-

.المقضي فیهالشيءبعد اكتساب الحكم لحجیة حالتي الإلتماس

الإداریة جاء من ن قانون الإجراءات المدنیة و وفي الأخیر یمكن التوصل الإستنتاج بأ

.حفظ حقوق الأفرادلعامة و قضاء، وتحقیق المصلحة اجل تجسید مبدأ المساواة أمام الأ
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01:الملحق رقم

:نموذج عن صیاغة عریضة معارضة في حكم غیابي

ختم المحامي.....محكمة-

......القسم-

.....قضیة رقم-

عریضة معارضة في حكم غیابي

.القائم في حقه الأستاذ مدعي في المعارضة...........الساكن في )ب ومهنة المدعي في المعارضةإسم ولق(في حق -

.مدعى علیه في المعارضة.........................الساكن في )إسم ولقب ومهنة المدعي علیه في المعارضة(ضد -

..........رقم................بتاریخ............سم الق..............الحكم الصادر عن محكمة :الحكم المعارض فیه-

).ذكر منطوق الحكم(والذي قضى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیطلب من المحكمة المحترمة

:یتشرف العارض تقدیم ما یلي-

(حیث أنّ الحكم المعارض فیه:في الشّكل-1 ومن )أو لم یحصل بعد تبلیغه.....أبلغ للعارض بتاریخ:حسب الأحوال:

.ثم فإنّ المعارضة الحالیة مقبولة شكلاً لوقوعها في الأجل وبالصیغ القانونیة

إنّ المعارضة الحالیة مؤسسة قانونًا وأن الحكم المعارض فیه صدر في غیاب العارض الذي لم یبدي :في الموضوع-2

.دفوعه الشكلیة والموضوعیة حول النزاع بین الطرفین

:وحیث أنه-

.إثارة الدفوع الرامیة لإلغاء الحكم المعارض فیه وعدم سماع الدعوى شكلاً إن كان لها محل-

.ض الوقائع كما یراها المدعي في المعارضةعر -

.مناقشة الحكم المعارض فیه في أسبابه وما قضي به-

.عرض أوجه الدفاع في الموضوع الرامیة لرفض دعوى المدعى علیه الأصلیة-

لهــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــاب

:یلتمس العارض الحكم بما یلي-

:في الشّكل

.المعارضة شكلاً لوقوعها في الآجال وبالصیغ القانونیةالقضاء بقبول

:في الموضوع
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.القضاء بإعتبار الحكم المعارض فیه كأن لم یكن-

.الحكم من جدید برفض الدعوى الأصلیة للمدعي علیه في المعارضة-

.الحكم على المدعى علیه في المعارضة بكل المصاریف الشرعیة للدعوى الحالیة والأولى

تحت بالغ التحفظات 

محامیه/عن العارض

)ختم وتوقیع(
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:02ملحق رقم ال

:نموذج عن عریضة الطعن بالاستئناف-

ختم المحامي.....مجلس قضاء

......غرفة

.......قضیة رقم

معریضة إستناف حك

(في حق مستأنف ..................../القائم في حقه الأستاذ........................الساكن)اسم ولقب المستأنف:

(ضد .مستأنف علیه..................الساكن )اسم ولقب المستأنف علیه:

.....................بتاریخ.......................قسم ..................الحكم الصادر عن محكمة :الحكم المستأنف

(فهرس رقم......................قضیة رقم ).منطق الحكم......................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..........................یطلب لسادة رئیس ومستشاري غرفة 

بالمجلس الموقر

:یتشرف العارض أن یوضح ما یلي

....)إما أن الحكم المستأنف لم یتم بعد تبلیغه وإما أنه بلغ بتاریخ:حسب الأحوال(:في الشكل

.وقوعه طبقا للقانونوعلیه فالاستئناف مقبولا شكلا ل

:في الموضوع

(موجز الوقائع والاجراءات:أولا یتم التطرق للوقائع والإجراءات السابقة لغایة صدور الحكم المستأنف ولكن تركیز ودون :

).تفصیل

.المناقشة القانونیة:ثانیًا

.تقدیم وسائل الاستئناف الشكلیة والموضوعیة مؤیدة بالتأسیس القانوني-1

.لة الاستئناف الجزئي للحكم تحدید المسألة المراد استئناف الحكم من أجلها مع التبریر القانونيفي حا

.تأسیس الاستئناف من حیث الموضوع أي مناقشة ما قضي به الحكم المستأنف-2

ى أن الحكم إذا كان المستأنف هو المدعي على مستوى محكمة الدرجة الأولى فیجب أن یؤسس استئنافه عل-أ–وهنا نمیز 

لم یطبق القانون بصفة سلیمة أو غیر مسبب أو أخطأ في تكییف النزاع أو أغفل وقائع أساسیة أو شوهها، ولذلك یتم 

.التركیز على تلك المسائل ثم تحدید النصوص القانونیة التي تحكم النزاع أصلا

الحكم المستأنف بإثارة ما سبق أن تقدم إذا كان المستأنف هو المدعي علیه على مستوى المحكمة فیركز على تخطئة-ب

.به من دفوع ولكن في الدرجة الأولى تجاهلها، كذلك مناقشة عدم تأسیس طلبات المدعي على مستوى المحكمة
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لهذه الأســـــــــــباب

.قبول الاستئناف شكلا لحصوله حسب القانون:في الشكل

:في الموضوع

ومن ثم،القضاء بتأسیس الاستئناف موضوعًا،-

..................بتاریخ..................قسم ......الحكم بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة -

.....................فهرس رقم.............قضیة رقم

فس الطلبات تحدید المطلوب الحكم به حسب الحالة ما إذا كان المستأنف هو المدعي، فیطلب الحم له بن(ومن جدید -

التي سبق أن تقدم بها أمام المحكمة أو إذا كان المستأنف هو المدعى علیه یتطلب الحكم برفض الدعوى الأصلیة 

).للمدعي

.الحكم بكل المصاریف الشرعیة على المستأنف علیه-

امیهمح/على المستأنف

الختم والتوقیع
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:03ملحق رقم ال

:نموذج عن عریضة الطعن بالنقض

نسخة من محضر التبلیغ للقرار محل الطعن-3

..................الأستاذالمحكمة العلیا                                             

محامي معتمد لدى المحكمة العلیا ......الغرفة

ومجلس الدولة.........في 

...............الكائن مكتبه بـ

عریضة الطعن بالنقض

(لفائدة الطاعن - ...................اِسم ولقب وعنون الطاعن................ ...............القائم في حقه الأستاذ )

(ون ضدهضد المطع- ).....................................اسم ولقب وعنوان المطعون ضده......................

..............................................لمجلس قضاء.................القرار محل الطعن الصادر عن الغرفة -

.............................قضیة رقم .......................فهرس رقم ................................بتاریخ 

لیطب للسید رئیس وأعضاء المحكمة العلیا المحترمین

.فإن الطعن مرفوع في الآجال ووفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة:من حیث الشكل-

:من حیث الموضوع

:حیث القرار محل الطعن بالنقض قضى بما یلي-

علنیا حضوریا ونهائیا تأیید الحكم المستأنف، وتحمیل المستأنف ..............................قرار المجلس الغرفة-

.بالمصاریف القضائیة

).نسخة من القرار(

:وقائعللعرض موجز -

...................حیث-

...................حیث-

..................حیث-

:لنقضأوجه الطعن با

إ.م.من قانون إ358/1مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات المادة :الوجه الأول

.................حیث -

..................حیث-

.................حیث-

إ.م.من قانون إ358/5مخالفة القانون المادة :الوجه الثاني

..............حیث -

..............حیث-
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إ.م.من قانون إ358/10قصور التسبیب المادة :الثالثالوجه

..............حیث -

...............حیث-

...............حیث-

إ.م.إ.كانت هذه أوجه الطعن المثارة من قبل الطاعن، ولما تثیره المحكمة العلیا من تلقاء نفسها طبقا للمادة ق

لهذه الأسباب ومن أجلها

.المحكمة العلیا المحترمةیطلب الطاعن من 

.قبول الطعن شكلا:من حیث الشكل-

.....فهرس رقم ...............الصادر بتاریخ....نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء:من حیث الموضوع-

.وإحالة الملف أمام نفس المجلس مشكلا من تشكیل أخر للفصل فیه وفقا للقانون

.المرفقات-

بكل تحفظ.القرار محل الطعننسخة من-1

ختم المحامي وتوقیعه.نسخة من الحكم المستأنف-2

.
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:04ملحق رقم ال

لغیر الخارج عن الخصومةغة عریضة إعتراض انموذج عن صیا-

ختم المحامي.........محكمة

...........قسم

........قضیة رقم

عریضة إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

........الأستاذ/معارض خارج عن الخصومة.............الساكن)إسم و لقب المعترض:(لفائدة 

(ضد  معارض ضده..............الساكن في)إسم و لقب الموجه ضده الإعتراض:

مدخل في الخصام...……الطرف الثاني في الخصومة الساكن فيإسم ولقب-1:بحضور

مدخل في الخصام.........الكائن مكتبه في .........المحضر  القضائي الأستاذ-2

و      الذي .....تحت رقم.........قسم........بتاریخ....مة الحكم الصادر عن محك:المعارض فیهالحكم 

)ذكر منطوق الحكم(قضى

لیطلب للمحكمة المحترمة

:یتشرف العارض مایلي

المدخل في الخصام طرده من المحل التجاري ........بمحاولة الأستاذ ......حیث أنه فوجئ العارض بتاریخ

بدعوى تنفیذ الحكم المعارض فیه المذكور أغلاه ةالذي قضى بطرد ...........و المستغل في التجارة.......الكائن في 

.المدل في الخصام الأول وكل من یحل محله بإذنه فیه

عقد توثیقي محرر (ونظر لكون العارض لیس طرفا في الحكم كما أنه مالك للقاعدة التجاریة بسند رسمي 

.في الخصام الأول بإذنهو بالتالي فالعارض لم یحل محل المدخل.......)في

و حیث أن العارض له صفة ومصلحة في الإعتراض الحالي و نظرا لتأسیس الإعتراض الحالي بإعتبار العارض 

مالكا للقعدة التجاریة بسند رسمي فیلتمس الحكم و القول أن الحكم المعارض فیه المذكور أعلاه لیس له أیة حجیة بالنسبة 

.إلیه

ع و حیث أن المعارض أود

.ا كما ثابت من الوصل المقدم في الملف.م.ا.ق388في خزانة المحكمة الكفالة المنصوص علیها في المادة 

.ا .م.ا.من ق387،385،384،381و طبقا لأحكام المواد 



الملاحق 

-96-

لكل هذه الأسباب   

.قبول اعتراض المعارض  الخارج عن الخصومة شكلا لحصوله حسب ما یقضي به القانون:في الشكل

:الموضوع في

.القضاء بإبطال الحكم المعارض فیه و اعتباره كأن لم یكن  وعدیم الحجیة بالنسبة للعارض-

.دینار..........الأمر برد مبلغ الكفالة المدفوعة المقدر ب-

.الحكم على المعارض ضده بكل المصاریف الشرعیة-

ت بالغ التحفظات  تح

محامیه/عارض الخارج عن الخصومةمعن ال

توقیعخاتم و 
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:05الملحق رقم 

:ماس إعادة النظر نموذج عن صیاغة عرضة  إلت

ختم المحامي............محكمة

..........قسم

.........قضیة رقم

عریضة إلتماس إعادة النظر

مدعي في ..........محامیه الأستاذ.......الساكن في)اسم و لقب الملتمس:(في حق

الإلتماس

مدعى علیه في ....................الساكن في )اسم و لقب الملتمس ضده:(ضد

الإلتماس 

......الحكم الصادر عن محكمة :الحكم محل إلتماس إعادة النظر

)ذكر منطوق الحكم..........(و الذي قضى...تحت رقم....قسم.......بتاریخ

لیطلب من المحكمة الموقرة

یتسرف العارض ان یلتمس من المحكمة الموقرة إعادة النظر في الحكم المذكور أعلاه 

:موضحا ما یلي 

).ذكر منطوق الحكم.....(قضت فیه.......وحیث ان المحكمة أصدرت حكما بتاریخ

یغه للعارض في وحیث ان هذا الحكم غیر قابل للطعن بالطرق العادیة و قد تم تبل

.......یوم
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ا فإن الطعن بالإلتماس استوفى .م.من قانون ا394الى 390وعملا بأحكام المواد من

.یتعین قبولهأوضاعه المطلوبة شكلا مما

من قانون 392مناقشة احد وجهي الطعن بالإلتماس المقررین طبقا للمادة ...(وحیث أن 

)ا.م.ا

1ف392وحیث انه تتوافر في هذا الإلتماس الحالة الأولى المنصوص علیها في المادة 

ومن ثم فإن الإلتماس الحالي مؤسس موضوعا مما).ذكر الفقرة...(ا التي تنص .م.قانون ا

.یقضي إلغاء الحكم محل الإلتماس

393وحیث ان الملتمس اودع في صندوق المحكمة الكفالة المنصوص علیها في المادة 

.كما هو ثابت من الوصل المرفقا.م.من قانون ا397و2ف

لهذه الأسباب جمیعا

:في الشكل 

الإجراءات القضاء بقبول دعوى إلتماس إعادة النظر شكلا لتوافر على كافة الشروط و-

.المقررة قانونا

:ومن ثم 1ف392القول ان الالتماس مؤسس موضوعا طبقا المادة :في الموضوع

.......القضاء بإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فیه الصادر عن محكمة المكان بتاریخ -

).ذكر طلب الملتمس........(و من جدید القضاء ب

..........یة للعارض  و المقدرة بـالأمر برد مبلغ الكفالة القضائ-

.الحكم على المدعى علیه في الإلتماس بالمصاریف القضائیة-

عن المدعي في 

محامیه/الإلتماس
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الموضوعاتسفهر 

شكر وعرفان
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01................................................................................مقدمة
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06..............................................الأساس القانوني للطعن بالمعارضة:ثانیا
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19....................................................عدم تكرار الطعن بالمعارضة:ثالثا
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22..............................................................الإستئناف الأصلي:أولا
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:الملخص

شرع الجزائري لحمایة الآلیات التي وضعها المتعتبر طرق الطعن تلك الوسائل و 

الإستئناف كطرق عادیة تكریسا لأهم المبادئ في المعارضة و صاحب الحق والتي تتمثل

ن بالنقض الطعو ،مبدأ التقاضي على درجتینیة المتمثلة في كل من الوجاهیة و القضائ

إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة كطرق غیر عادیة ضمانا لكلى وإلتماس إعادة النظر و 

حیث ألزم المشرع المتقاضي ،خصوملالعدالة بین اطراف قصد تكریس مبدأ المساواة و الأ

09-08رقمالتي حددها في قانونالآجالو الإجراءات مجموعة من الشروط و تباعإ

الإداریة الجزائري، وتعتبر هذه الآجال من النظام العام ضمن قانون الإجراءات المدنیة و المت

لك تحقیقا ذمخالفتها، وجل ممارسة أي طعن من الطعونأیجوز للمتقاضي الذي فاته لا

.حفظ حقوق الأفرادللمصلحة العامة و 

:الكلمات المفتاحیة

.بالنقضالطعن؛ المعارضة؛ ستئنافلإا؛ الطعنطرق؛القضائيالحكم؛الطعن


